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 إهداء                               
 

 :بيأ                                     
الى  ،ي عاليا افتخارا به وبكوني ابنتهالى من رفعت راس ،رالى من احمل اسمك بكل فخ

الى من اعطاني ولا يزال  الى سندي من تعب من اجل تعليمي، ،مثلي الأعلى في الحياة
الى من علمني ان الحياة يرف واخلاق واجتهاد   حدود ولم يخخل علي يي،،يعطيني بلا

 .اطال الله في عمرك وهنيئا لي بك أيها الاب العظيم
 :ميأ                                     

الى الغالية حفظها الله ورعاها الى الخطلة التي قاومت ولا تزال تقاوم تعب الحياة لأجلنا الى 
قت لأنعم بالراحة والهنا،، الى القلب الذي برحمته رعاني، الى حبيبتي التي من سعت وي

ربما لا تتاح لي الفرصة دائما لشكرك وربما لا املك دائما الجرأة للتعبير  ،ضحت من اجلي
 .ادامك الله زهرة في حياتي ،...لكن احخك 

اللهم حنن قلوبنا على لله فرحة في حياتي، أدامكن  جازية لامية، ،وسام :اخواتي الحبيبات
 .لا تجعل الأيام تقسينا على بعضنابعض و 
  .الذي لا يحلو البيت بدونه محمد الشقي الى اخي

صديقتي  ،لى من تقاسمت معي افراحي واحزانيا الى من رافقتني خلال مشواري الجامعي،
  .سمر

 ،خاصة لعلى بوكميشالى استاذي 
 .ا، من بعيد او من قريبوالى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل سو 

 .رحمها الله واسكنها الله فسيح جناته مغني دليلةالى روح الأستاذة المرحومة 
                  

 إكرام                            
 

   
   



 

 

 

             إهداء                                      

                                          

والى  ،الذي يعيش بداخلي ولا أعيش فيه  الى وطني الأول ،سان يعرف معنى الوطن الى كل ان
 .جمعنا الله و اياكم ،في غزة اهلي واقاربي

ويرف الى من لم  يخخل عني  الى من  هو عمود ظهري وسندي، الى من احمل اسمه بكل افتخار
الى من كان الشيب الذي اراه في  ،تحترق من اجل ان ينير لي الطريق ومن كان يمعة ،بشي،

، الى من اكتسبت منه المثابرة على الشي،، الى من كان يحكي قصة النعيم الذي أعيش فيه  يعره
 .اطال الله في عمرك ابي ، الى من تعب في تعليمي " ابنتي العزيزة"ولازال يردد جملة 

الى من ارضعتني صفا، ، اتهات اقدامها ومن تحملتني في حيالى من انجبتني وجعل الله الجنة تح
الى من علمتني ان  الى يمعة تنير دربي وحياتي، ،وعذب الحنان  والاطمئنان والأمانالحب 

الحياة صبر وكفاح ونجاح، الى من كان دعائها جسرا اعبر به الصعاب واصل به الى مبتغاي في 
 ،حبيبتي اطال الله بعمركامي  وها،الحياة وتدعمني في كل خطوة اخط

ى من كانو ملاذي وملجئي الى من هم سر ضوضا، البيت الى من تذوقت معهم اجمل اللحظات ال
 واختي دانيا، كنان محمد، حمد،أ، رماهوالذكريات اخوتي الأعزا، 

عي في م امضيت معهن حلو ومر الحياة ووقفناللواتي  ،سارة ،سعاد ، زيهيناالى صديقات العمر 
 .كل لحظة ادام الله صداقتنا

من تشاركت  وزميلتي في المقعد ،ي الجامعي  من بدايته الى نهايتهمن رافقتني في مشوار والى 
 .اكراممعها الضحك والحزن 

 لعلى بوكميشالى استاذي الفاضل 
لورقة الى كل من دعمني قولا وفعلا وكان دعما لي في حياتي  ومن يحملهم قلبي ولا تحملهم هذه ا

 .اهديكم ثمرة جهدي المتواضع
 

سمر                   



 

 

 
 شكر وعرفان

، وخاتم الأنبيا، والمرسلينفضل الخلق أخرا والصلاة والسلام على آالحمد لله أولا و 
وتخارك الله ، جمعينأله صحخه آدائمين مادام الليل والنهار وعلى   ،وسلاما صلاة

اذا كان العجز عن الشكر يكر فهو عربون المحخة الذي  الخاقين والمشرعينحسن أ
وبإبتسامة في كثير قدمه الى كل الذين حملو على عاتقهم تنوير طريقنا بالنصيحة مرة أ

 . من المرات
 بالاعتراف ، نجد أنفسنا ملزمينون الله وتوفيقهوبعد تمام هذا العمل المتواضع بع

في انجاز  الجزيل لمن كان له الفضل الكبير بعد الله سخحانه وتعالى روالتقدير والشك
 .إتمامهو هذا الخحث 

لى تجاوز ع اعاننأ بالنصيحة والعلم و  اكل كلمات الشكر والتقدير والعرفان الى من يملن
من جهده  ولو القليل ناقد عكس أن نكون  من نتمنىالى ، صعاب انجاز هذه المذكرة

لعلى "بجزيل الشكر والامتنان والاحترام للأستاذ الفاضل  ، نتقدمفي هذه المذكرة وإيرافه
والتأطير  الطيخةالمعاملة  همننا وطيخة خاطره فقد لمس، سعة صدره على" بوكميش

فيه  نحييكما ، المتواصلة وإرياداتهوتوجيهاته  بنصائحه  احيث لم يخخل عن، الممتاز
 .خير جزا، عنا جزاه الله روح التواضع والإخلاص،

قفه على دعمه وعلى موا "رحموني محمد"أيضا بجزيل الشكر الى الأستاذ  نتقدمكما 
 .ركل خيورزقه  الطيخة التي لا تنسى حفظه الله

 .على مساعدتها لنا "هداية مولاي عمار"نشكر كذلك الأستاذة 
 بهذه الجامعة الى يومنا هذالنا  لحظة  أولمن  أساتذتناالى 

، مراجعة هذا التي قبلت تحمل عب "لجنة المناقشة"الشكر موصول كذلك لأعضا،  و
 .طائه بما تراه مناسخا وملائما لهذه المذكرةخأالعمل وتصويب أفكاره و 

وما  ،تعالى فما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله ، عملا كاملا ناأنجز  اانن ندعيولا 
عن  نستغفرهالله على توفيقه و ، فنحمد ومن الشيطان اكان فيه من خلل ونقصان فمن

  .أجر إلإجتهاد وأن لا يحرمنايجعل هذا العمل خالصا لوجهه  أن نسألهو  ناتقصير 
سمر، مإكرا



 

 

 
:الملخص العام  

هدفت الدراسة إلى تحديد جرائم الفساد المستحدثة و المرتخطة بالموظف العمومي، و 
كذلك إلى تحديد العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري لكل جريمة، و اعتمدنا في ذلك 

.على المنهج الوصفي، المنهج المقارن، المنهج التحليلي  

 :أهمها النتائجهذه الدراسة إلى مجموعة من و خلصت 
 أن المشرع الجزائري استحدث سخعة جرائم فساد متعلقة بالموظف العمومي تتمثل  - 1

الريوة في صورتها الحديثة، جريمة الإختلاس، جريمة الإثرا، غير المشروع،  في
عن تعارض جريمة تلقي الهدايا، جريمة إسا،ة استغلال الوظيفة، جريمة عدم الإبلاغ 

.المصالح، جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات  

أن المشرع أقر نوعين من العقوبات لكل جريمة، عقوبة سالخة للحرية تتمثل في   -2
.عقوبة مالية تتمثل في الغرامةالحخس و   

.أن المشرع يدد العقوبات لخعض الفئات، و أيضا أضاف بعض العقوبات التكميلية -3 

:التوصيات تم اقتراح مجموعة منكما   

نرجوا من المشرع الجزائري إعادة التفكير في العقوبات المقررة و تشديدها نظرا  -1
.تناسبها مع الجرائم  لعدم  

.نشر التحسيس و التوعية حول خطورة انتشار هذه الجرائم -2 

.ضرورة النص على استرجاع الأموال المنهوبة -3 

:الكلمات المفتاحية  

. ، الجرائم المستحدثة، عقوبة، الموظف العموميالفساد  



 

 

 
General summary : 

 
This research aims to define recent corruption crimes related to the public servant, it 

also defines the sanctions that had been set by the Algerian legislation for each crime, 

and we relied on the descriptive method, the comparative method, and the analytical 

method. 

This study concluded a set of results, the most important of which are: 

1-The Algerian legislator has introduced seven new corruption crimes related to the 

public servant represented in: The crime of bribery in its modern form, The crime of 

embezzlement, The crime of illicit enrichment, The crime of receiving gifts, The crime 

of job abuse, The crime of not reporting a conflict of interest, The crime of not 

declaring or falsely declaring property. 

2-The Algerian legislator approved two types of sanctions, a liberty-depriving sanction 

is imprisonment and the financial sanction is the fine. 

3-The Algerian legislator tightened the sanctions on some categories, and he also added 

some commentary sanctions. 

We suggest some recommendations: 

1-We ask the legislator Algerian to reconsider and tighten the sanctions because it is 

inconsistent with crimes. 

2-spreading    awareness and sensitization about the danger of the spread corruption 

crimes. 

3-emphasis on recovering looted funds. 

 

Key words: corruption, new crimes, sanctions, public servant. 
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 :المقدمة

الفساد من الظواهر التي عرفت منذ القدم وكانت ولازالت تهدد مختلف ر يعتب    

 .عبر مختلف دول العالم الآونة الأخيرةواسعا في  اوعرفت هذه الظاهرة انتشار   ،الدول

الراهنة التي تشغل معظم الدول على الصعيد الدولي  اوأصخح الفساد مؤخرا من القضاي

ويعود السبب  الرئيسي . لأنه يشكل عائقا أمام التنمية في مختلف  المجالات ،والوطني

ي سوا، و في الحصول على كسب مادي او معن الإنسانورا، ذلك عموما هو رغخة 

 .قانونية تضمن له العيش برفاهية ية أوغيربطريقة يرع

وكمحاولة منها التصدي ، والجزائر كغيرها من الدول لم تسلم من هذه الظاهرة    

 ، 2001اكتوبر 11م المتحدة لمكافحة الفساد في مللفساد وقعت بداية على اتفاقية الأ

تهدف ، المتحدةوهي اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضا، في الأمم 

وبعد ذلك وقعت الجزائر على اتفاقية الاتحاد الأفعال، الى منع الفساد وتجريم بعض 

خر لم يستوعب هذه الجرائم في قانون العقوبات إلا أنه هو الآافحة الفساد كالافريقي لم

لذلك قرر المشرع الجزائري إفراد هذه الجرائم في قانون . هذه الجرائم ةز عن مكافحجوع

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي جا، بصور  01-00وهو القانون خاص 

بعض النصوص  وإلغا،التي لم تكن مجرمة من قبل، وكذلك تعديل  الأفعالتجريم 

سم جرائم الفساد إالقانونية التي جا،ت في ظل قانون العقوبات وهي ما أطلق عليها 

 .المستحدثة
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الموضوع في اعتخار أن الفساد ظاهرة تمس  تكمن أهمية دراسة: أهمية الموضوع

 .جرائم تمس بنزاهة الوظيفة هاوأنمختلف جوانب الحياة، 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتشخيص جرائم الفساد المستحدثة التي  :أهداف الدراسة

تتعلق بالموظف العام، كما تهدف الدراسة أيضا إلى معرفة العقوبات التي أقرها المشرع 

 .ةلكل جريم

 .أسخاب اختيار الموضوع منها الذاتية ومنها الموضوعية :أسباب اختيار الموضوع

الأسخاب الذاتية تتمثل في الميول الشخصي لمثل هذه المواضيع المتعلقة بجرائم الفساد 

أما عن . وكذلك نظرا لقلة الدراسات في ما يخص هذا الموضوع باعتخاره جديد نوعا ما

إلى أهمية الموضوع الذي أصخح يهدد المجتمعات في الأسخاب الموضوعية تعود 

 .  مختلف الميادين ومدى خطورة توسع دائرة الجريمة

 :الدرسات السابقة

جد دراسات سابقة كثيرا في هذا الموضوع بنفس الفكرة تاما ولكن هناك دراسة نلم      

الوقاية  صور التجريم المستحدثة بموجب قانون ، وحيدة أو بالأحرى مقال تحت عنوان

إلى مجموعة من الجرائم  تحيث تطرق، يعيش تمام لأما ةمن الفساد ومكافحته للكاتخ

التي استحدثها المشرع الجزائري بصورة مختصرة وهي جريمة الريوة في صورتها 

جريمة عدم التصريح أو ، استغلال الوظيفة إسا،ةجريمة ، جريمة الاختلاس ،الحديثة
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كما بينت العقوبات  .وجريمة عرقلة الخحث عن الحقيقة، الكاذب بالممتلكات التصريح

 .التي أقرها المشرع لكل جريمة

 :الدراسة إشكالية

تدور إيكالية هذه الدراسة حول محاولة بحث ودراسة جرائم الفساد المستحدثة     

 خلال الإجابة على التساؤل نالمرتخطة بالموظف العام في التشريع الجزائري، وذلك م

 :التالي

هي جرائم الفساد المستحدثة المتعلقة والمرتخطة بالموظف العام في التشريع  ما -

 الجزائري ؟ وماهي العقوبات التي أقرها المشرع لكل جريمة؟

للإجابة على الإيكالية السابقة اعتمدنا المنهج الوصفي في : المنهج المتبع -

شريع الجزائري والقانون والمنهج المقارن في مقارنة جرائم الفساد في الت، تعريف الجرائم

كل جريمة  أركانوأيضا المنهج التحليلي في تحليل المواد القانون لمعرفة  .المقارن 

 .والعقوبات المقررة لها

أبرزها قلة ، الصعوباتلقد واجهتنا أثنا، دراستنا لهذا الموضوع جملة من  :الصعوبات

، لم يتطرقو لمعظم المراجع باعتخار أن الموضوع حديث نوعا ما فإن أغلب الفقها

ثانيا ، الجرائم لذلك صعب علينا توحيد العناصر وإدراج نفس العناصر في كل جريمة

 .بالنسخة لضيق الوقت فإننا لم نتمكن من استيعاب الوقت لدراسة كل الجرائم
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 :محتويات الدراسة

وقد قسمنا موضوعنا هذا إلى فصل تمهيدي تناول الاطار القانوني للفساد في     

 .القانوني للموظف العام في المخحث الثاني والإطارحث الأول خمال

بعنوان جرائم الفساد المستحدثة المتعلقة بالموظف العام في  ولإلأثم الفصل     

في كل مخحث جريمة حسب الترتيب . لي، تناول هذا الفصل أربعة جرائمالجانب الما

غير  الإثرا،جريمة  ،ختلاسجريمة الا، الحديثةجريمة الريوة في صورتها : التالي

 .داياوجريمة تلقي اله، المشروع

، أما الفصل الثاني جا، بعنوان الفساد المستحدثة المتعلقة بالموظف العمومي    

مخاحث وكل مخحث يتضمن جريمة في  1وذلك في ، بالالتزامات بالإخلالعلقة تالم

 : الترتيب التالي

جريمة ، عن تعارض المصالح الإبلاغعدم جريمة ، جريمة إسا،ة استغلال الوظيفة   

  .عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي

 الإطار المفاهيمي للفساد

 والموظف العمومي 
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 :الفصل التمهيدي

أنه  إذيتناول هذا الفصل مدخل للفساد الإداري والتعريف بالموظف العام،        

ومن أجل دراسة جرائم الإطار المفاهيمي ي موضوع معين لابد من معرفة لدراسة أ

علينا الوقوف على الفساد كظاهرة ثم  جبستو ، إعلقة بالموظف العموميالفساد المت

وتمت الدراسة في . الموظف العمومي باعتخاره الركن المفترض في كل جرائم الفساد

هذا الفصل وفق مخحثين، خصصنا المخحث الأول للفساد حيث قمنا بتعريفه ومعرفة 

ثانيا، أما المخحث الثاني تطرقنا فيه أسخاب أولا، ثم تطرقنا الى مظاهر الفساد وآثارها 

 .وكان التعريف به أولا ثم أنواع الموظف ثانيا. إلى ماهية الموظف العام

 مفاهيمي للفسادلطار االإ: المبحث الأول

 .تم التطرق في هذا المخحث الى تعريف الفساد لغة واصطلاحا وأسخاب الفساد      

 .مجالات الحياة مختلفلفساد وآثاره على أما المطلب الثاني تم التطرق فيه مظاهر ا

 تعريف الفساد وأسبابه: المطلب الأول

 تعريف الفساد :الأولالفرع 

مختلف التعريف من اللغة الى الفقه  إدراجمن أجل تعريف الفساد استوجب علينا      

 .القانون والمنظماتو 
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 تعريف الفساد لغة: البند الأول

في لسان  "ابن منظور"ا في معاجم اللغة العربية وقال تتردد كلمة الفساد كثير       

فَسَدَ، يُفْسِدُ، فَسُدَ، فَسَادا ، فهو فَاسِدٌ و فَسِيدٌ و تَفَاسُدُ  ،الفساد نقيض لصلاح»: 1العرب

تدابروا وقطعوا الأرحام واستفسد السلطان قائده إذا أسا، إليه حتى استعصى : القوم

، لاستفساد قائده إذا أسا، حتى استعصى عليهوا، والمفسدة خلاف المصلحة، عليه

والاستفساد خلاف الاستصلاح وقالوا هذا الأمر مفسد لكذا ، والمفسدة خلاف المصلحة

 .أي فيه فساد

قيل كان الخروج عنه أو ، هو خروج الشي، عن الاعتدال»: 2"الأصفهاني"وقال      

ييا، الخارجة عن كثيرا، ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأ

في   الأخلاقيةتدهور القيم : Oxford أكسفوردالاستقامات و يقصد بالفساد في قاموس 

المجتمع أو في دماغ الفرد، كما يقصد به تضيع الأمانة والغش وذلك بسبب استعمال 

 .3أو تدمير النزاهة في أدا، الوظائف العامة انحرافوبمعنى آخر هو ، الريوة

 

 

                                                           
 .                                  1112لمجلد الخامس، القاهرة، بدون سنة النشر، ص ، دار المعارف، ا،  لسان العربابن منظور -1
، ص 2001، دار المعرفة، الطخعة الثالثة، بيروت، ،سنة المفردات في غريب القرآن الراغب الاصفهاني، -2

181 . 
وحة دكتواراه غير منشورة، ، أطر الاليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرعبد العلي حاحة، -3

 . 11، ص 2011 – 2012، ق والعلوم السياسية، جامعة بسكرةتخصص قانون عام، كلية الحقو 
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 تعريف الفساد اصطلاحا :ند الثانيالب

 تعريف الفساد في الفقه: أولا

أنه محاولة ( السيطرة على الفساد )الفساد في كتابه " كينجار يرتروب"عرف  -

يخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة مجرمة أو غير مشروعة فوق المصلحة 

 .1العامة أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها

. طة أو المنصب العام لغايات يخصيةسلبأنه سو، استخدام ال "نبيل صقر"عرفه -

ويمكن تعريف الفساد بأنه ظاهرة اجتماعية تتمثل في الاستخدام المغرض من الوظيفة 

 2.وصلاحياته الوظيفية والإدارةلأجهزة السلطة 

أنه سلوك الموظف العام عندما ينحرف عن :  "صامويل" كما عرفه الفقيه -

 .3صةالمعايير المتفق عليها لتحقيق أهداف خا

ومن الملاحظ هنا هو عدم وجود تعريف موحد للفساد بين الفقها، وهذا يعود ربما 

لكن السبب الرئيسي هو اختلاف مفهومه ومضمونه بين مايراه  الأسخابلجملة من 

أما إسا،ة استعمال الموظف لوظيفته بوجد غير مشروع وغير  ،الخاحثون المتخصصون 
                                                           

 . 81ص 1991 ،خعة، عمان، بدو رقم الط،  دار الثقافةشرح قانون العقوبات ،محمد علي عياد -1
 ،ماستر،  تخصص قانون عام، مذكرة يجرائم الفساد الاداري التي يرتكبها الموظف العموم، بلحاج أمينمحمد  -2

 .21، ص 2019-2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم
، ص 2011طخعة، الجزائر، الى، بدون رقم ، دار الهدالوسيط في الجرائم المخلة بالثقة العامة، نبيل صقر -3

00. 
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ة خاصة أو مكسب يخصي بصفة غير قانوني من أجل أن يبلغ غاية أو مصلح

 .قانونية

 تعريف الهيئات والمنظمات الدولية للفساد: ثانيا

ظمات الدولية للفساد لم تختلف كثيرا منريفات التي جا،ت بها الهيئات والإن التع      

 .عن تعريفات الفقها، السابقة الذكر

 : تعريف هيئة الأمم المتحدة للفساد1_ 

كبير بين الوفود المشاركة في هذه الاتفاقية حيث ظهر اختلاف لقد كان خلاف        

والمقصود الذي ، تفاقيةالإفي  بالتعريف الوارد اكتفوالذا ، يديد  في تعريف الفساد

ولايك أن عدم ذكر تعريف الفساد في . أعدت من اجله، ولأجل الخروج من الخلاف

ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة تفاقيإوأيارت 1الاتفاقية يعتبر نوعا من جوانب القصور

غير أن معناه جا، مرادفا تمام لمفهوم الريوة بموجب ، الى الفساد 2000الوطنية سنة 

 .منها 08المادة 

فقد عرفت الفساد  2001أما مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة      

استغلال الموقع أو السلطة  ةا،أو اس، بأنه للقيام بأعمال تمثل الأدا، غير سليم للواجب

توقعا لمزية أو سعيا للحصول على مزية يوعد بها أو  بما في ذلك أفعال الإغفال

                                                           
كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير، تخصص قانون  ،تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، أحمد بن عبدالله -1

 .28، ص 2009-2008والعلوم السياسية، جامعة نايف العربية، الرياض، 
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تعرض أو تطلب بشكل مخاير أو غير مخاير  سوا، للشخص ذاته أو لصالح يخص 

 . 1آخر

غير أن هذا التعريف لم يتفق حوله وتم التراجع عنه في المشروع النهائي للاتفاقية 

، اختلاف الممتلكات، ه وهي الريوةذي لم يعرف الفساد لكنه أيار إلى صور وال

  .2 الخ....، واسا،ة استعمال الوظيفةوالمتاجرة بالنفوذ

 :تعريف البنك الدولي للفساد 2_

صب العام بغرض تحقيق مكاسب يعرف البنك الدولي الفساد بأنه استغلال المن

الدولي هو منصب ثقة يتطلب العمل بما ، والمنصب العام كما عرفه القانون يخصية

 3 :يقتضيه الصالح العام، والفساد يحدث عادة عندما

 .إجرا،اتيقوم الموظف بقبول أو طلب أو ابتزاز لتسهيل عقد أو  -

عندما يقوم بعرض وكلا، أو وسطا، الشركات أو أعمال خاصة بتقديم ريوة  -

 .للاستفادة من إجرا،ات خاصة للتغلب على المنافسين

دما أو عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجو، إلى الريوة وذلك عن -

 .4بتعين الأقارب 

                                                           
 .22، ص عبد العلي حاحة، المرجع السابق -1
 .29المرجع السابق، ص  ،أحمد بن عبد الله -2
، 1992، طخعة، القاهرةالرقم  ، دار النهضة، بدون الاعتداء على الأصول: جرائم الفساد، محمود نجيب حسني -3

 .111ص
 .20، المرجع السابق، ص بلحاج أمينمحمد  -4
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والمشكل هنا هو أن هذا التعريف لا يعتبر كل حالات إسا،ة  استعمال السلطة      

تم تصنيف بعض الأعمال أنها سرقة،  فسادا، لأنه من وجهة نظر هذا التعريف، فإنه

، ويلاحظ كذلك أن هذا التعريف يركز على سبب ادتزوير، اختلاس لكن ليست فس

الفساد في السلطات العامة وإسا،ة استخدامها ويربط بين الفساد وأنشطة الدولة، بمعنى 

 . 1أن هذا التعريف يستخعد إمكانية الفساد في القطاع الخاص

 :تعريف منظمة الشفافية الدولية 3_

إسا،ة استعمال »: اد تعبيرا بليغا وياملايحمل تعريف منظمة الشفافية الدولية الفس     

وينطوي هذا التعبير على « السلطة الموكلة لمصالح يخصية لتحقيق مكاسب خاصة 

 –العام : فهو ينطبق على القطاعات الثلاثة . مجموعة من العناصر الأساسية

المدني، كما يشير الى سو، الاستخدام النظامي والفردي الذي يتراوح بين  -الخاص

داع والأنشطة غير القانونية بالإضافة إلى أنه يلقي الضو، على التكاليف غير الخ

 .2الفعالة والمصاحخة للفساد

                                                           
 .21عبد العلي حاحة، نفس المرجع ،ص  -1
، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات،  الدليل السابع، بدون بلد قيم ومبادئ:أدوات مكافحة الفسادجون سوليفان،  -2

 .00، ص1999نشر،  سنة 
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هو : الفساد بالقانون  :دفية الدولية بين نوعين من الفساكما تفرق منظمة الشفا -1

ما يعرف بمدفوعات التسهيلات التي تدفع فيها الرياوي للحصول على الأفضلية في 

 .1مستلم الريوة وفقا للقانون  خدمة يقدمها

وهو دفع ريوة للحصول من مستلم الريوة على خدمة ممنوعة  :الفساد ضد الدولة

والملاحظ من هذا التعريف أنه لم يكن جامعا لذلك عادت المنظمة في وقت لاحق .

السلوك الذي يمارسه »تحت تأثير اجتهادات عدد من الخاحثين لتعرف الفساد أنه 

القطاع العام أو القطاع الخاص، سوا، كانوا سياسين أو موظفين  المسؤولين في

أنفسهم أو أقربا،هم بصفة غير قانونية ومن خلال إسا،ة  إثرا،عموميين مدنيين بهدف 

 «.2استخدام السلطة الممنوحة لهم

 تعريف الفساد في القانون المقارن : ثالثا 

 :في فرنسا -1

 الإيجابي، ن ماسماه بالفساد السلبي والفساد لقد ميز قانون العقوبات الفرنسي بي      

سعي للموظف العمومي الحكومي بنشاط من أجل : على أنه الفساد الايجابيفعرف 

فهو قبول المسؤول لهدية أو مكافأة أخرى بعد منح العقد : الفساد السلبيأما  ،منح عقد

                                                           
، ص 2011، م الكتب الحديث، بدون رقم الطخعة، الاردن، عالدراسة مقارنة: إدارة الفسادظاهر، نعيم إبراهيم ال -1

09. 
 .09نفس المرجع، ص   -2
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التي يفرضها  مانةالأكما عرفه الفقه الفرنسي أنه كل إخلال بواجب  ، 1أو تقديم الخدمة

والفساد الاداري  ،العمل الوظيفي وهو يجلب للموظفين منافع خاصة من المنافع العامة

المتمثل في الريوة يكون أكثر خطورة لأن الشخص الذي يمارس عمله يلتمس منافع 

بغية  ، يخصية من خلال وظيفته تتمثل في التعويض المادي والهدايا وأييا، أخرى 

 .2ضمن وظيفته الأساسيةإتمام عمل  يقع 

 :في مصر -2

القانون  من 101المشرع المصري لم يعرف الفساد لكنه تكلم عن الريوة في المادة  إن

هو عدم تجريمه  ويعاب على المشرع المصري ، مظاهره إلى بعض العقوبات وأيار

بل هناك  ،للفساد رغم تعدد الإيكال والصور فلم تعد الريوة هي المظهر الوحيد له

 3.د من السلوكيات التي تندرج تحت طائلة الفسادالعدي

 :في الجزائر -1

جرائم الفساد تعاني منها دول العالم بأسره لما تلحقه هذه الآفة من أضرار جسيمة إن 

خاصة في السنوات  المجتمعاتداخل الدولة نظرا لتفشي هذه الجرائم داخل  قتصادبالا

                                                           
 .21، ص عبد العلي، المرجع السابق -1
 .20نفس المرجع، ص  -2
، ص 2001الطخعة الأولى، مصر،  ،ة المعارفأ، منشالقسم الخاص من قانون العقوباتسليمان عبد المنعم، -3

18.  
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ائم العابرة للحدود، دفع بالدول لوضع الصلة بين جرائم الفساد والجر  كتشافاو الأخيرة 

 .1أدوات قانونية لمكافحة الفساد

الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث قانون الوقاية من الفساد ومكافحة  الأمر وهو

والذي جا، من أجل الشفافية ويجدر التنبيه إلى أن  ،2000فيفري  20الصادر في 

وقد  ، 2تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادهذا القانون مستمد في جوهره من أحكام ا

في الفقرة  01-00من القانون  02جا، هذا القانون بتعريف الفساد وذلك في المادة 

  «3الفساد هو كل الجرائم المنصوص عليها في الخاب الرابع من هذا القانون »: أنه

على تجريم الى الخاب الرابع من هذا القانون نجد أن المشرع قد نص  ثم بالرجوع

ويمكن القول أن المشرع الجزائري لم يحاول  ، مجموعة من الأفعال واعتبرها جرائم فساد

حيث تطرق للجرائم المشكلة  ، الاعتماد على التعارف الفقهية في وضع تعريف الفساد

وقد قام بنقل أحكام ، وهذا ما مكنه من احترام مبدأ الشرعية، للفساد كل واحدة على حدة

  .4الدولية لمكافحة الفساد ودمجها تشريعيا في القانون الداخلي الاتفاقية

 

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه غير منشورة،  التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري لويزة نجار،  -1
 .21ص ، 2011-2011سياسية، جامعة قسنطية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم ال

 .29-28بلحاج، المرجع السابق، ص  أمينمحمد  -2
المتضمن قانون الوقاية من الفساد  2000فيفري  20المؤرخ في 61-60انون رقم القمن  02المادة  -3

 .2000مارس 8، المؤرخة في 11ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم 
 .21لويزة نجار، نفس المرجع، ص  -4
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 أسباب الفساد: الفرع الثاني

تختلف أسخاب الفساد من مجتمع لآخر ومن نظام لآخر، لذلك فضلنا أن      

نستعرض في هذا الفرع أسخاب الفساد من خلال تقسيمها إلى أسخاب داخلية وأسخاب 

 1.خارجية

 الفساد الداخلية  بابسالأ :البند الأول

هذه الأسخاب بدوره يمكن تقسيمها الى أسخاب تتعلق بالموظف وأخرى تتعلق      

 .بالوظيفة 

أما الأسخاب المتعلقة بالموظف فتتمثل في ضعف الوازع الديني و الأخلاقي ولا      

 .ائميرتخط هذا بجرائم الفساد فقط، وإنما يمكن إسقاط بصفة عامة على جميع أنواع الجر 

والتي ويقصد بالوازع الديني تلك الحقيقة الإيمانية الثابتة والمستقرة في النفس الإنسانية 

، لذلك فإن من مسبخات في الجزائر هو السبب الذاتي. 2تدعو للوقوف عند حدود الله

يرتخط بالشخص المفسد الذي تنعدم لديه مقومات السلوك الحسن فلا يجد لديه رادعا 

                                                           
ة، ، أطروحة دكتوراه غير منشور جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري بدر الدين حاج علي،  -1

 .18، ص2010-2011، ص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسانتخصص قانون خا
الطخعة الأولى، جدة،    ،مركز النشر العلمي ،الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمةعبد الله بن يوسف،  -2

 .0_1، ص 2010
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ن تعاطي الفساد والقيام بالأعمال المفسدة التي تتمثل بالاعتدا، على أخلاقيا يمنعه م

  .1مصالح الخلاد والعخاد

 الأساسيإن قيمة الأخلاق جملة تقريخا كل الدول تنفرد بجانب قانونها الخاص   

المتعلق بالوظيفة العامة، قانونا آخر يتعلق بمدونة أخلاقيات المهنة في يتى 

 إطارأخلاقيات للعمل في اعتماد معايير سلوكيات و  خيرةالأالقطاعات وتعني هذه 

 .2المؤسسات

 : 3أما الأسخاب المتعلقة بالوظيفة تتمثل في

 عدم التنفيذ الجاد في تطبيق القانون  يعود الفساد الى: سباب القانونيةالأ -1

على حساب الضعفا، والخضوع  الأقويا، بخصوص المفسدين والمجاملة لصالح

 الأستاذالقانونية حسب رأي  الأسخابعض أصحاب النفوذ، كما تعود لتأثيرات وأهوال ب

وقصور الكثير من القوانين، وقد يرجع الى سو، صياغة  مودالى ج "سليمان الطماوي "

 .القوانين واللوائح أو قد يستغل الثغرات القانونية

وتعود هذه الأسخاب عادة إلى ضعف المسا،لة والرقابة، إذ : الأسباب الإدارية -2

بالإضافة إلى هذا نجد من  ، لهذا العنصر في الإدارة يجعلها عرضة للفساد فتقارالان أ

                                                           
، 01، المجلة العربية للادارة، العدد لرؤوية منهجية  للتشخيص والتحلي: الفساد الإداري عامر الكبيسي،  -1

 .81، ص2000عمان، 
، 2011 بدون رقم الطخعة، الإسكندرية، مصر، ،دار الجامعة للنشرالفساد الإداري، عصام عبد الفتاح مطر،  -2

 .121ص 
 .21، ص 1991 الإسكندرية، دار الفكر العربي، بدون رقم الطخعة، مبادئ القانون الاداري سليمان الطماوي،  -3
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أهم الأسخاب ضعف الدخل، حيث أنه من المفروض أن يرفض الإنسان المداخيل غير 

القانونية إلا أنه في بعض الأحيان قد يلجأ أصحاب الدخل المحدود بنسخة كبيرة إلى 

في قطاع الوظيف العمومي عرفت تطورا إلا  الأجورأن  ورغم ،الفساد لزيادة مدا خيلهم

 .1أنها تخقى ضعيفة عن تلبية الحاجيات الأساسية للفرد

 للفساد  الأسباب الخارجية: الثاني البند

 :السياسية الأسباب -1

إن الأسخاب السياسية لتفشي الفساد تعد من أخطر الأسخاب، نظرا لأن فساد القمة      

تأثير  الأسخابطخقة السفلى وهي المواطن الخسيط، ومن بين هذه سرعان ما ينزل الى ال

ساد عموما ينخفض في الدول الديمقراطية، إذ أنه فطبيعة النظام السياسي السائد فال

تؤدي الدكتاتورية إلى تسلط الفساد حيث أنه في ظل الحكم الاستبدادي يسود المجتمع 

 .2ي يؤدي الى انتشار الفسادلأمر الذ، امعيشةلحالة من الفقر وتدني مستوى ا

، ولكن بدرجات متفاوتة الأنظمةبهذا نستنتج أن الفساد السياسي يوجد في جميع      

فالنظم الديمقراطية لاتخلو من الفساد رغم كل الآليات المؤسسة التي تشمل عليها، إلا 

ية أن الفساد في ظلها لايتحول إلى ظاهرة ويخقى محصورا في أغلخه في ممارسات فرد

                                                           
 .01بدر الدين الحاج علي، المرجع السابق،  -1
 .01نفس المرجع، ص  -2
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بالعكس في النظام الاستبدادية التي يتحول فيها  ،محدودة يمكن تطويقها والحد منها

 .1الفساد الى ظاهرة قد لايمكن استئصالها إلا بتغيير آليات الحكم

 :الأسباب الاجتماعية -2

و تتمثل في تأثيرات البيئة الاجتماعية على سلوك الموظفين، فالعادات والتقاليد      

تشكل مدخلا لمفسدين، فالمجتمع المتخلف وعلاقات أفراده السلبية  السيئة يمكن أن

 .2وعادات المجتمع المتوازنة تفرض نفسها

 3 :يُرُجع مجموع أسخاب الفساد الاجتماعية كالآتي

 .انتشار الجهل وتدلي المستوى التعليمي والثقافي للأفراد -

رات الجزائرية ويرهق توظيف الانتما،ات الأسرية وهذا إما ما أصخح يغزو الإدا -

 .الشعب

منح الوظيفة دون وجه حق، حين ان الموظف يجد نفسه مجبورا على اتخاذ قرارت  -

    .      قانونية أمام الذي وظفه

 :الاقتصادية الأسباب -1

لك يمكن حصر ذوتتمثل في انخفاض مستوى الدخل وسو، توزيع الثروات، ول    

، وبعد ذلك فإنه وى المعيشة والقدرة الشرائيةمست أسخاب الفساد في الخطالة والفقر وتدلي
                                                           

 .18المرجع السابق، ص لويزة نجار، -1
 .91سي، المرجع السابق، صيعامر الكب -2
 ، 2008 بدون رقم الطخعة، الإسكندرية،الدار الجامعية،  ،عولمة الفساد وفساد العولمةعبد العظيم حمدي،  -3

 .02-01ص 
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عية يلجأ الى الريوة والاختلاس والاتجار بالوظيفة للحصول على المال بطريقة غير ير 

كما أن الفقر والخطالة يعتبران من أهم العوامل  ،من أجل إيخاع مختلف الحاجات

وجود دخل مشروع من كما أن الخطالة تعني عدم   ،التي تدفع الى الفساد قتصاديةالا

  .1الخ....العمل ومن ثم يذهب الشخص إلى السرقة

 مظاهر الفساد الإداري وآثاره: المطلب الثاني

 مظاهر الفساد: الفرع الأول

تتجلى مظاهر الفساد في مجموعة من السلوكيات التي يقوم بها من يتولون      

 .فاتأربعة انحرامناصب مختلفة ويمكن تقسيم مظاهر الفساد إلى 

 التنظيمية  نحرافاتالا : البند الأول

و يقصد بها تلك الانحرافات التي تصدر من الموظف أثنا، أدا، عمله أو مهامه     

 2 :الوظيفية وهي تتعلق بشكل أساسي ب

ومن صوره التأخر في الحضور صخاحا، والخروج مخكرا من  عدم احترام العمل -1

في الانترنيت عن أييا، لا علاقة لها بالعمل،  العمل، قرا،ة الجرائد أثنا، العمل، الخحث

 .والتنقل بين المكاتب دون دواعي العمل

                                                           
 .88العلي حاحة، المرجع السابق، ص عبد  -1
، جامعة أحمد دراية أدرار، كلية الحقوق و العلوم محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفساد لعلى بوكميش، -2

 .11ص  ،2019_2018السياسية، قسم الحقوق،
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المطلوب ومن صور ذلك التأخير و لتماطل في  امتناع الموظف عن أداء العمل -2

 .أدا، العمل

ومن صور ذلك الرغخة في الحصول على أكبر دخل مقابل أقل  التراخي في العمل -1

 .جهد

، ومن صور ذلك الخحث عن الأعذار تعليمات الرؤساءعدم الالتزام بأوامر و  -1

 .والمنافذ لإعاقة تنفيذ أوامر الرئيس

، مثل التهرب من الإمضا،ات وتحويل الأوراق والملفات من عدم تحمل المسؤولية -1

 .مصلحة الى مصلحة أخرى 

 السلوكية  الانحرافات: ند الثانيالب

المثال في عدم المحافظة على  وتتمثل مختلف الانحرافات السلوكية على سبيل     

كرامة للوظيفة ومن صور ذالك ارتكاب الموظف لأفعال تتنافى ووظيفته كتعاطي 

 .المخدرة والأفعال المخلة بالحيا،

ومن صور ذلك تسهيل الأمور بتجاوز القانون في منح  سوء استعمال السلطة-1

 .ير مؤهلةمناصب لحساب أيخاص غلالمحسوبة والتي تتمثل في منح ا الأقارب

والتي تعتبر أداة للمحسوسية وتستخدم غالخا في تخادل المصالح وهي  كذلك الوساطة-2

 . تؤثر على عدم اعتماد الموضوعية في التوظيف
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 المالية نحرافاتالا : البند الثالث

وتكون على سبيل المثال في مخالفة  ،الفساد المرتخطة بالجانب المالي وهي مظاهر    

فرض المغارم والمغرم هو المقابل غير ، عد المالية المنصوص عليهاالإحكام والقوا 

المشروع وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته الانتفاع والكسب الشخصي من 

الإعمال الموكلة إليه، كذلك من مظاهر الفساد المالية لدينا تبديد المال العام من خلال 

 .المخالغة في إقامة الحفلات والعزائم

 نحرفات الجنائيةالإ : الرابع  البند

وهي أخطر مظاهر الفساد، وتنعكس هذه المظاهر من خلال جرائم الفساد     

المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتظاهر كثرة الانحراف 

 1 .الخ...، الاختلاسجرائم الفساد مثل الريوة، السرقةالجنائية بكثرة 

 سادآثار الف: الفرع الثاني 

ان غياب الرقابة والمسا،لة القانونية للمفسدين ساهم بشكل كبير في تعزيز نفوذهم      

اتهم وترسيخ اعتقاداتهم بأن الوظيفة العامة حق يخصي لهم ينتفعون منه لزيادة نزو 

، وفي حالة عدم التصدي لها ومحاربتها سوف تنعكس لذلك فإن للفساد آثار سلبية

 .2بالسلب على المجتمع

                                                           
 .10لعلى بوكميش، المرجع السابق، ص -1
،  بدون بلد النشر، سنة 1القادسية للعلوم الادارية، العدد، مجلة تحليل صور وأسباب الفساد الاداري عبود،  علي-2

 .121، ص2010
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 السياسية  الآثار: الأولبند ال

يترك الفساد الاداري آثار سلبية على النظام السياسي برمته سوا، من حيث يرعيته     

أو استقراره حيث أنه يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام 

وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية  الأساسيةحقوق المواطنين 

، كما أنه يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات المصرية طخقا الإعلاملوصول إلى ا

المصالح يخصية ودون مراعاة للمصالح العامة وخلق جو من النفاق السياسي، 

ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور  ،إلى ضعف المؤسسات العامة الإضافةب

 .1مقراطيةالمؤسسات التقليدية وهو مايحول بين حياة الدي

 الاقتصادية ثارالآ: البند الثاني

يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية حيث يؤدي إلى      

، فالفساد يتعارض المحلية الأموالرجية وهروب رؤوس الفشل في جذب استثمارات الخا

تثمارات المحلية، زد مع وجود بيئة تنافسية حرة والتي تشكل يرطا أساسا لجذب الاس

بالمشاريع على ذلك فإنه يؤدي إلى ضياع الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية 

للفساد على الخزينة العامة، ونتيجة لذلك فإن  الكبيرةالعامة والكلفة المادية  التنموية

                                                           
 .182عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق،  ص  -1
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نتيجة سو، سمعة النظام  الأجنبيةالدولة تفشل في الحصول على المساعدات 

 .1السياسي

 الآثار الاجتماعية: د الثالثالبن

الفساد يزيد من عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ويدعم عدم المسا،لة والمحاسخة      

ز و ويؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية وانتشار اللامخالاة والسلبية بين أفراد المجتمع وبر 

د القيم إلى أنه يهد  بالإضافةالتعصب والتطرف كرد فعل لعدم تكافؤ الفرص، 

 .2يسمح بانتشار السلوكيات المنحرفة وانتشار الحقد بين يرائع المجتمع ذالأخلاقية إ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

لهيئة النزاهة، العراق، بدون  ، المؤتمر العلمي السنوي دور الرقابة في الحد من الفساد الاداري خلود وليد صالح،  -1
 .11ص  ،2011 ذكر تاريخ انعقاد المؤتمر،

، تخصص إدارة وتسيير،  كلية الحقوق ، في مقياس أخلاقيات المهنية والفساد محاضرات، زوبيدة  فوكراش -2
 .29، ص 2020-2019جامعة حسيخة بن بوعلي الشلف، سنة 
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 مي للموظف العمومييالاطار المفاه :المبحث الثاني

تمارس الدولة نشاطها من خلال موظفيها فهم أداة لتحقيق أهدافها وتحظى      

تلف الدول ويتحدد دور الموظف العام الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقها، في مخ

وتحظى الوظيفة العامة ،ضيقا واتساعا حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة

للوظيفة العامة نظام خاص فخعد  وأصخح .1بعناية المشرع والفقها، في مختلف الدول

تنصب الشخص بصفة رسمية في سلك الوظيفة العمومية يصخح موظفا عموميا ملزم 

الموظف العام    وأنواعو تعددت وتنوعت  تعاريف  ،2بواجخات ومكتسب لحقوق 

واختلف  مفهوم الموظف لاختلاف الجهات التي قامت بتعريفه فهناك من عرفه من 

الناحية القانونية  او التشريعية و الخعض أعطاه تعريف من الناحية الفقهية وعليه  

لعام وفي المطلب الثاني الى أنواع سنتطرق في هذا المخحث الى تعريف الموظف ا

 .الموظف العام

 موميتعريف الموظف الع  :المطلب الأول

الدولة او لصالح  إطارولو مؤقتا في   ،او وظيفة معينة ،يخص يشغل منصخا ل ك

ولا يك ان تحديد مفهوم الموظف العام  ،جرأاو بغير  ،جرأاو يركة  سوا، ب ،نفسه

  .فساد وذلك بكونه يعد ركن مفترض لجرائم الفسادمسالة مهمة في دراسة جرائم ال
                                                           

الجزائر،   ،ة، الطخعة الثانيدار الهدى للطخاعة والنشر ،الجز، الثاني ،مدخل للقانون الإداري علا، الدين عشي،  -1
 .11ص  2010

 ص 1989 الجزائر ،الثانيةالطخعة  ،الجامعية المطبوعات ، ديوانالوظيفة العمومية مذكرات ،قاسم انس محمد -2
169. 
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 لغة  عموميتعريف الموظف ال :الفرع الأول

وهي مايقدر  ،عيين الوظيفةوالتوظيف ت ،وظيفة وموظفا ،مشتق من وظف توظيفا     

بمعنى العهد والشرط  وتأتيللإنسان من عمل او رزق او طعام والجمع وظائف 

 .المعينةوبمعنى المنصب والخدمة 

 اصطلاحا تعريف الموظف العمومي :الفرع الثاني

يتضمن سير الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونية مختلفة  ":ميسوم صبيح"فعرفته 

ولا  ومية سوى الذين لديهم صفة الموظفولا يخضع منها للقانون العام للوظيفة العم

صب دائمة وثبتوا بعد تعيينهم في منا الأيخاص الذين رسموا إلاه الصفة يعرف بهذ

 ارتخطواالعموميون هم الأيخاص الذين  الموظفون  :"عبد الرحمان الرميلي" وعرفه،فيها نهائيا

وحددت فيهم حقوقهم وواجخاتهم  لأجلهمبالإدارة بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته الإدارة 

 ودون ان 

  .1يشاركوا بصفتهم الشخصية

لموظفون هم من يوحدون في وضع قانوني ان ا :"عبد الرحمان محيو احمد"وعرفه

 2.الوظيفة العمومية قانون تنظيمي حسب المادة من 

 

                                                           
 ، تخصص قانون اداري،ماستر، مذكرة جرائم الفساد الإداري الذي يرتكبها الموظف العموميفيروز ضيف،  -1

 .9، ص2011_2011بسكرة،   كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة محمد خيضر
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، ،التوظيف العمومير اثا سلوى التيشات،-2

 . 9، ص2011_2011جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 في القانون المقارن  موميتعريف الموظف الع :لثالفرع الثا

 وظف العمومي في التشريع الفرنسي تعريف الم :لاأو 

ن الى النصوص القانونية التي عالجت مفهوم الموظف العام في قانو   بالعودة     

مفهوم واحد للموظف العمومي  بإدراجالعقوبات الفرنسي يتبين ان هذه الأخيرة لم تقم 

 .1حيث نجد اختلاف من مادة الى أخرى 

لم يكن هناك تعريف ثابت يتصف بالشمولية والعموم ويعني اكتفى بتحديد  إي    

  2.في جميع حالات القانون الإداري المعنى في مجال تطبيقها وليس 

دما حدد بصورة غير مخايرة عن الأمرم المشرع الفرنسي بالتطرق الى هذا بل قا    

هذا القانون  لأحكامالأيخاص الخاضعين  1981سنة  0 قانون التوظيف العام رقم

هذا الخاب على الأيخاص المعنيين  أحكاممنه على انه تسري  2بحيث نصت المادة 

ة مدرجة في الهرم الوظيفي لدوائر بوقت كامل لشغل الوظيفة الدائمة والمثبتين في درج

 3.مركزية والمرافق الخارجية التابعة لها او في مؤسسات الدولة العامة

 
                                                           

غير  اه ، أطروحة دكتور دراسة مقارنة :الاحكام العامة لجرائم العدوان على المال العاممحمد سامي العواني، -1
 .219ص  2011، جامعة القاهرة، و العلوم السياسية كلية الحقوق تخصص قانون، منشورة، 

 ،الطخعة الثالثة دار النهضة العربية،الجز، الأول،  ،حماية الموظف العام إداريا ،علي الدسوقيمحمد إبراهيم  -2
 .11، ص2019القاهرة، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطخعة الأولى،      دراسة مقارنة :عامسلطة تاديب الموظف النوفان العقيل العجارمة،  -3
 . 10 ، المرجع السابق، صفيروز ضيفعن ، نقلا 21-22، ص 2001عمان، 
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 لموظف العمومي في التشريع المصري تعريف ا: ثانيا

يضع تعريف سار المشرع المصري على نهج المشرع الفرنسي من ناحية انه لم    

الخاصة بالوظيفة العمومية ومن يخضع واكتفى بذكر الاحكام  يامل للموظف العمومي

الى  ،المستخدم العامل، ،حيث تم استخدام عدة مصطلحات منها الموظف العام ،لها

الخاص بالعاملين المستخدمين ونصت المادة  1901سنة  10غاية صدور قانون رقم 

على العاملون بوزارة الحكومة ومصالحها  أحكامهعلى انه تسري  11الأولى من قانون 

 .1لأجهزة ولها موازنة خاصة بهاوا

 في التشريع الجزائري  موميف العتعريف الموظ :ثالثا

  :في قانون الوظيفة العمومية_ 1

اكتفت بتحديد  وإنما موميلتشريعات تعريف محدد للموظف العلم تعطي ا      

المتضمن  01_00 والأمر ،2تلك التشريعات أحكامالذين تسري عليهم  الأيخاص

في النصوص القانونية  أمر آخركان  ،لأساسي العام للوظيفة العموميةالقانون ا

يعتبر "نصت على ان  1وجا، في المادة  التنظيمية التي نظمها المشرع الجزائري 

                                                           
، دار النهضة العربية، بدون رقم الطخعة، القاهرة، جريمة التربح في التشريع المصري المقارن ايمن محمد أبو علم، -1

 .00، ص2008
.11ص ، المرجع السابق،ين عشيعلا، الد- 2  
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ومن  1موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتخة السلم الإداري 

يره الدولة او احد العمل في مرفق عام تد :يروط اكتساب صفة الموظف العام

والتعيين من طرف  ،ديمومة الخدمة عمل دائم وليس مؤقتا ،القانون العام أيخاص

الذي من خلاله يتم تثبيت الموظف في  الإجرا،الترسيم الذي هو  ،سلطة مختصة

  .ان تكون علاقته بالإدارة علاقة تنظيمية لائحية وليس تعاقدية وأخيرا، رتبته

 ي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تعريف الموظف العموم _2

او في احد  ،او قضائيا ،او إداريا ،او تشريعيا ،كل يخص يشغل منصخا تنفيذيا _

 الأجرمدفوع  ،او مؤقتا ،او منتخخا دائما ،المجالس الشعبية المنتخخة سوا، كان معينا

  .بصرف النظر عن رتبته او اقدميته ،الأجراو غير مدفوع 

جر ويساهم أبدون  أو ،جرأب ،او وكالة ،يتولى ولو مؤقتا وظيفة رآخكل يخص  _

مؤسسة أخرى تملك  أيةاو  ،و مؤسسة عموميةأ ،بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية

كل يخص و  ،مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أية ،رأسمالهاالدولة كل او بعض 

نظيم المعمول موظف عمومي او من في حكمه طخقا للتشريع والت بأنهمعرف  آخر

  2 .يهما

                                                           
الأساسي العام للوظيفة  ، المتضمن القانون 2000_1_11، المؤرخ في 60-60الامر رقم من  1المادة -1

 .2000_ 1_10، الصادرة في 10الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد  ،العمومية
 .، المرجع السابق61-60القانون رقم الفقرة ب من  2المادة -2
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الفئات التي استثناها المشرع الجزائري من الخضوع  ،والمقصود بمن في حكم الموظف

لا : كما يلي 2من المادة  1في الفقرة والمنصوص عليها  ،لقانون الوظيفة العامة

كل من القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع  الأمرحكام هذا لأيخضع 

كذلك استثنى المشرع فئة الضخاط العموميين من الخضوع  ،البرلمان وخدمومستالوطني 

وعليه يعد من في حكم الموظف  ،يقدمون خدمة عامة أنهملقانون الوظيفة العامة رغم 

ويعتبر بذلك خاضعا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته كل من المستخدمين 

 .1وميينالعسكريين والمدنيين للدفاع الوطني والضخاط العم

انون الوقاية من وهي ان المشرع الجزائري في ق ،ملاحظة نستنتجومن هنا       

 ،على غرار القانون الإداري  ،قد وسع في مفهوم الموظف العمومي الفساد ومكافحته

بحيث يشمل المعنى الموجود في القانون الإداري ويزيد عنه بفئات أخرى لا تنتمي الى 

تتوفر فيها يروط الموظف العام وحسب وجهة النظر فانه  ولا ،مجال الوظيفة العامة

يرجع ذلك الى ان المشرع قد ركز في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جرائم 

الفساد والأيخاص الذين يمكنهم ارتكابها بغض النظر  عن مركزهم القانوني وطبيعة 

كذلك قد نص  .ي يتخعونهااو السلطة الت بالأيخاصالعلاقة التي تربطهم بالإدارة او 

تحت اسم الموظف العام دون تحديد  إدراجهاعلى سبيل الحصر الفئات التي يمكن 

 .يروط معينة على خلاف القانون الإداري 
                                                           

الجزائر،  ، الجز، الثاني، دار هومة، بدون رقم الطخعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاصاحسن بوسقيعة،  -1
 . 9، ص 2001
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  موميأصناف الموظف الع: المطلب الثاني

لقد أيار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلى ثلاثة أنواع من الموظفين حسب المادة 

 .ذه الأصناف التي سنذكرها تشكل الركن المفترض لجرائم الفسادوه 2

 الوطنيالموظف العمومي : الفرع الأول

 مقابل في وذلك الداخلي للتشريع يخضع الذي أي ،الوطني العام الموظف به يقصد

 من جليا نفهمه ما وهذا عمومية، دولية منظمة وموظف ،الأجنبي العمومي الموظف

 حيث 2003 لسنة الفساد لمكافحة الأمم المتحدة اتفاقية من 2 دةالما من "أ " الفقرة

للدولة ،فإن مفهوم الموظف  الداخلي بالقانون  وربطته العام الموظف عن تحدثت أنها

 1:العام يشمل العديد من الأصناف سنحاول يرحها كما يلي

 مجالسال وأعضاء والتشريعية والقضائية والإدارية التنفيذية المناصب شاغلوا - أ

 :المنتخبة المحلية الشعبية

 منصخا يشغل يخص كل " موظفا" يعد 2 المادة من ب الفقرة من 1 العنصر حسب

 المحلية الشعبية المجالس أحد في أو، قضائيا أو إداريا أو تنفيذيا، أو تشريعيا

 مدفوع غير أو الأجر مدفوع مؤقتا، أو دائما منتخخا، أو معينا أكان سوا، المنتخخة،

                                                           
 .0-1المرجع السابق، ص  ،لعلى بوكميش-1



 الإطار المفاهيمي للفساد والموظف العمومي                       الفصل التمهيدي 
 

 
31 

وبدورها هذه الأصناف سوف نفصلها في  .اقدميته أو رتبته عن النظر بصرف جر،الأ

 1.خمس عناصر فرعية

 :التنفيذية المناصب شاغلوا -1

 للدولة، العامة السياسة تنفيذ عن المسؤولين الأيخاص هم التنفيذية المناصب ياغلوا

 :الآتي على الفئة هذه وتشمل معينين، أو منتخبين يكونون  وقد

 منتخب، وهو الدستور، حسب التنفيذية السلطةرأس  يعتبر :الجمهورية ئيسر   -

 طريق عن الجمهورية رئيس ينتخب " الدستور من 85 المادة من 1 في جا، حيث

 2."والسري  المخاير الاقتراع العام

 طرف من تعينه ويتم التنفيذية، السلطة هرم في الثانية الرتخة في يأتي: لالأو الوزير -

 بالجنايات يتعلق فيما الآخر هو محاكمته ويتم ،3 )الدستور من 91 م(جمهوريةال رئيس

 رئيس يأن يأنه للدولة العليا المحكمة أمام مهامه تأدية بمناسخة يرتكبها التي والجنح

 .الجمهورية

                                                           
 .، المرجع السابق60/61من القانون رقم  1، الفقرة 2المادة -1
الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم للجمهورية  2626من الدستور الجزائري ، 81المادة -2

 ، الجريدة2020،  المصادق عليه في استفتا، اول نوفمبر سنة 2020ديسمبر سنة  10مؤرخ في  20-122
 .2020ديسمبر، سنة  10، الصادر بتاريخ 82لعدد الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا

.2020،  من دستور 91المادة - 3  
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 م( الجمهورية رئيس طرف من تعيينهم ويتم الوزرا،، في ويتمثلون : الحكومة أعضاء -

 1.)الدستور من 101

 :الادارية المناصب شاغلوا_ 2

 إن النظر بغض العمومية، الإدارة في المستخدمين أو العاملين كل بهم ويقصد     

 عن النظر وبغض الأجر، مدفوعي غير أو الأجر مدفوعي مؤقتين، أو دائمين كانوا

 هم المستخدمين هؤلا، من صنفين بين يميز الإدارة لحال المتأمل وإن .وأقدميتهم رتبتهم

 يشغلون  الذين لمستخدمون ا او دائم، بشكل مناصبهم يشغلون  الذين المستخدمون 

 .دائم غير أو مؤقت بشكل مناصبهم

 :دائم بشكل مناصبهم يشغلون  الذين المستخدمون 

 يروط فيهم توفر حيث فعلا، العموميون  الموظفون  هم المستخدمون  هؤلا،    

 العمومية للوظيفة العام لأساسيا القانون  لأحكام يخضعون  العام وهؤلا، الموظف

 .الذكر سابق 2006 يوليو 15 في المؤرخ 03 – 06 الأمر رقم بموجب الصادر

 :دائم غير أو مؤقت بشكل مناصبهم يشغلون  الذين المستخدمون 

 يروط على توفرهم لعدم العام الموظف وصف يحملون  لا المستخدمون  هؤلا،    

 ولكونهم هنا الدائمية يرط اختل حيث ،أي مؤقتين غير دائمين العام الموظف

                                                           

.2626من دستور ،  101المادة- 1  
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 القانون  لأحكام يخضعون  لا فهم ثم ومن علاقتهم بالإدارة، في التعاقد لنظام يخضعون 

  .العمومية للوظيفة العام الأساسي

 :القضائية المناصب شاغلوا_ 0

 .1"الاحكام بإصدار القضاة ختصي":ورالدست من100المادة من الأولى الفقرة حسب

 ،2004 سبتمبر 06 في لمؤرخ ا 11_04 رقم العضوي  القانون  من 2 المادة وحسب

 :القضاة سلك يشمل للقضا،، الأساسي القانون  المتضمن

 التابعة والمحاكم القضائية، والمجالس العليا للمحكمة العامة والنيابة الحكم قضاة-1

 .العادي القضائي للنظام

  .2والقضاة العاملينالإدارية، حاكموالم الدولة لمجلس الدولة ومحافظي الحكم قضاة -2

 :التشريعية المناصب شاغلوا_ 4

 الأمة ومجلس الوطني، الشعبي المجلس بغرفتيه، البرلمان أعضا، بهم المقصود      

 يتم حيث منتخبون، الوطني الشعبي المجلس فأعضا، .3(الدستور من 111 م(

 من 121 المادة من 1 ف(والسري  والمخاير العام الاقتراع طريق عن انتخابهم

 4.)الدستور

 
                                                           

. 2626دستور  من 100المادة - 1  
. 8لعلى بوكميش، المرجع السابق، ص - 2  

.2626 دستور من 111المادة  -1  
.121نفس المرجع، المادة - 4  
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 :المنتخبة المحلية المجالس أعضاء _5

 وكلهم الولائية الشعبية والمجالس البلدية الشعبية المجالس أعضا، بهم المقصود     

 في المؤرخ 10  -16 رقم العضوي  القانون  من 65 المادة تؤكده ما وذلك ،منتخبون 

 رقم العضوي  بالقانون  والمتمم المعدل الانتخابات، بنظام المتعلق،   2016غشت 25

 .2019سبتمبر  14 في المؤرخ 08  19

 لعهدة الولائي الشعبي والمجلس البلدي الشعبي المجلس ينتخب":ا فيه جا، حيث    

 ."القائمة على النسبي الاقتراع بطريقة سنوات خمس مدتها

مومية تملك ة عأو وكالة ويساهم في خدمة أي هيئة أو مؤسس ،من يتولى وظيفة 

 م خدمة عموميةأو أية مؤسسة أخرى تقد رأسمالها الدولة كل أو بعض 

نحتاج هنا لشرح أولا معنى تولي وظيفة أو وكالة وثانيا المقصود تحديد مجال عمل من 

  .الوظيفة أو الوكالة يتولى هذه

هناك فرق بين تولي وظيفة وتولي وكالة كما : معنى تولي وظيفة أو وكالة. 1

 .هسنوضح

يقصد بتولي وظيفة كل من أسندت له مسؤولية في المؤسسات، أو  :تولي وظيفة -

العمومية، ومهما كانت مسؤوليته من رئيس، أو مدير عام أو رئيس مصلحة،  الهيئات

 .المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية لوئو مسكما يتولى وظيفة 
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أعضا، مجلس الإدارة في أما من يتولى وكالة فهذه الفئة تضم  :تولي وكالة-

  .لجمعية العامةمنتخبين من قبل ا باعتخارهمالمؤسسات العمومية والاقتصادية 

يمكن ان يعمل  ،الذي يتولى وظيفة او وكالةالجاني  :مجال تولي وظيفة او وكالة .2

 .المختلط الرأسمالفي الهيئات العمومية او المؤسسات ذات 

 مي او من في حكمه بأنه موظف عمو  معرف آخركل يخص  -ج

موظف  بأنهمعرف  آخريعد موظفا كل يخص :" 2من المادة  1حسب العنصر 

ويقصد بمن في حكم "  يهماعمومي او من في حكمه طخقا للتشريع والتنظيم المعمول 

  .والمدنيين للدفاع الوطني والضخاط العموميين ،المستخدمين العسكريين"الموظف 

 : العسكريون المستخدمون -1

 2من المادة  1حسب الفقرة  ،لا يعتبر المستخدمون العسكريون موظفين عموميين    

  .من القانون الأساسي للوظيفة العامة أي ان لديهم قانون خاص بهم

 :الضباط العموميون -2

لا ينطبق عليهم وصف الموظف العام الذي يقدمه القانون الأساسي للوظيفة     

ناف التي ذكرها قانون الوقاية من الفساد ويمكن كما لا يدخلون ضمن الأص ،العامة

بتفويض من السلطة العمومية  كم الموظف كونهم يتولون مهامافي ح إدراجهم

المترجمون  ،بالمزايدة محافظوا البيع ،والمتمثلين في الموثقين والمحضرين القضائيين

  .الرسميون 
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 جنبيلأعمومي االموظف ال :الفرع الثاني

كل يخص يشغل  ( :ج)الفقرة  2ه القانون السابق الذكر في المادة كذلك كما عرف     

سوا، كان معينا او  أجنبي لدى بلد ،او إداريا او قضائيا ،او تنفيذيا ،منصخا تشريعيا

بما في ذلك لصالح  ،أجنبيوكل يخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد  ،منتخخا

 .1 هيئة عمومية او مؤسسة عمومية

 ظف منظمة دولية عمومية مو  :الفرع الثالث

كل مستخدم دولي او كل :جا، التعريف أيضا في قانون الوقاية من الفساد      

 .2له مؤسسة من هذا القبيل بان يتصرف نيابة عنها تأذنيخص 

من الاتفاقية الدولية  ،وهو نفس التعريف الذي ورد في التعريف في الفقرة ج    

مستخدم " مؤسسة دولية عمومية "بتعبير موظف لمكافحة الفساد حيث جا، فيها يقصد 

   .له مؤسسة من هذا القبيل بان يتصرف نيابة عنها تأذندولي مدني او أي يخص 

المؤسسات المختلفة التي تنشأها بعض الدول على  :وتعرف المنظمات الدولية بأنها

 .3بشأن من الشؤون الدولية العامة المشتركة للإطلاعوجه الدوام 

                                                           
.61-60القانون رقم من ( ج)الفقرة  2المادة  -1  
(.د)الفقرة  2المادة  نفس المرجع، -2  
 .10صلعلى بوكميش، المرجع السابق،  -3
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بالموظف العمومي  رتبطةجرائم الفساد المستحدثة الم :الفصل الأول

 الجانب الماليب المتعلقة

 00/01تجسيدا للسياسة الجنائية للوقاية من الفساد ومكافحته تضمن قانون      

اتفاقية  أحكاممميزة لجرائم مستحدثة اعتبرها من جرائم الفساد وهي مستوحاة من  أحكام

تعتبر جرائم مالية   ،2001أكتوبر  11كافحة الفساد والمؤرخة في الأمم المتحدة لم

ولهذا جا، قانون  الوقاية و  ،يمثل النفع المادي فيها هو الخاعث الحقيقي على ارتكابها

مظاهرها وهي الاتجار بالوظيفة  والتلاعب بالمال العام  ى مكافحة الفساد للقضا، عل

ستوجب علي الموظف العمومي ان يتحلى به بواجب النزاهة والأمانة التي ي إخلالا

وأعاد المشرع صياغة هذه الجرائم مع توسيع نطاقها واستحداث جرائم فساد جديدة لم 

 .تعرفها المنظومة القانونية من قبل

وبالتالي قسمنا هذا الفصل الى جريمة الريوة في صورتها الحديثة بأركانها وذلك      

ختلاس في المخحث الثاني ثم الى جريمة الإثرا، غير في المخحث الأول والى جريمة الإ

هذه  أركانالمشروع  في المخحث الثالث وأخيرا الى جريمة تلقي الهدايا مع بيان جميع 

 .الجرائم والعقوبات المقررة لها
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 الرشوة في صورتها الحديثة جريمة : المبحث الأول

 تعريف رشوة الموظفين العموميين :لالمطلب الأو

بداية  سنحاول تعريف الريوة كمصطلح لغة واصطلاحا ثم قانونا وبعدها نذكر      

 . والمتمثلة في ريوة الموظف العمومي الوطني. تعريف الريوة وصورها

 عريف الرشوة لغةت: الأولالفرع 

واصلها الى الريا،  ،الريوة هي الوصلة الى الحاجة بالمصانعة :"الأثير"قال ابن  

والمرتشي  ،ي الذي يعطي من يعينه على الخاطلالما، فالرايالذي يتوصل به الى 

بمعنى  ،وريا أي راياه ،ويستنقص لهذا ،يستزيد لهذا بينهما يسعىالآخذ والرائش الذي 

او  ،لحاق باطللإاو  ،لحةوالريوة مايعطي لقضا، مص ،طلب الريوة ،واستريى ،حاباه

في الدلو لكي الذي يربط وهو الحبل  واصلها في اللغة من الريا،، ،لإبطال حق

 .1 الما، يتوصل به الى

 تعريف الرشوة اصطلاحا :الفرع الثاني

 ":عارضة الاحوذي"قال و  .مايعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل ":الجرجاني" قال

 .زلا يجو ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما بأنها كل مال دفع 

 

                                                           
لطخعة الأولى، القاهرة ، دار النهضة العربية، االرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون حسين مدكور،  -1

 .11ص  ،1981
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 1.اف الحكمللحكم بغير الحق أو لإيق الأخذ :"القرافي"عرفها 

وأول  .ابتدا، إليهالريوة مايعطى بعد طلخه والهدية مايدفع : ""صاحب الإنصاف"وقال 

 امرأة  إليهريوة في التاريخ كانت في عهد سيدنا سليمان عليه السلام حينما أرسلت 

 .2لا أمبلقيس بهدية لاختخاره فيما اذا كان ملكا 

 تعريف جريمة الرشوة في القانون : الفرع الثالث

والريوة الإيجابية  ،الريوة السلبية ،ريوة الموظفين العموميين صورتين أخذت     

وكانت ريوة الموظفين العموميين في ظل قانون العقوبات يحكمها نصان نص للريوة 

واهم مايميز قانون مكافحة  .للريوة الإيجابية 129ونص المادة 120السلبية المادة 

في نص  ورتي الريوة السلبية والايجابية ص بهذا الخصوص هو جمع 00/01الفساد 

 .3مع إفراد كل صورة بفقرة وحصرها في ريوة الموظف العمومي 21واحد وهو المادة 

كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة  أنهاوكما جا،ت في نص المادة      

لح سوا، كان ذلك لصا ،او عرضها عليه او منحه إياها بشكل مخاير او غير مخاير

لأدا، عمل او الامتناع عن أدا، عمل من  ،آخراو كيان  آخرنفسه او لصالح يخص 

                                                           

:متاح على الموقع التالي ،سعاد داودي، مفهوم الريوة -1  
.21:21على الساعة  2021-1-12تم الزيارة بتاريخ   https://www .startimes.com 

، العدد 12لمكتخة الشاملة الحديثة،  الطخعة االجز، الأول،  الرشوة في الاصطلاح، :كتاب الرشوةسالم عطية،   -2
 .121،  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص 11-18

تخصص تسيير  ،صاديةعلوم الاقتكلية ال،  محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفسادفضيلةعاقلي،  -3
 .10، ص 2011-2010 باتنة،الحاج لخضر،  جامعة ، سنة أولى ماستر،الميزانية

 

https://www .startimes.com
https://www .startimes.com
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او هي كل موظف عمومي طلب او قبل بشكل مخاير او غير مخاير مزية  ،واجخاته

لامتناع عمل او ا لأدا، آخراو كيان  آخرغير مستحقة سوا، لنفسه او لصالح يخص 

 .عن أدا، عمل من واجخاته

 1فقرة  21المادة  هي تلك الجريمة المنصوص عليها في :الإيجابية جريمة الرشوة. 1

وتتمثل في قيام يخص بالعرض على موظف عمومي مزية غير  ،00/01من قانون 

او غير مخاير سوا، كان ذلك لصالح نفسه او  ،مستحقة او منحه إياها بشكل مخاير

اع عن  أدا، عمل لكي يقوم بأدا، عمل او الامتن آخراو لكيان  ،آخرلصالح يخص 

بتوفر القصد الجنائي العام الذي يتكون من  إلامن واجخاته ولا تقوم هذه الجريمة 

 .1عنصري العلم والإرادة

هو الفعل المنصوص  والمعاقب عليه بموجب الفقرة من : جريمة الرشوة السلبية. 2

ف يعد مرتكخا لجريمة الريوة السلبية كل موظ إذ ،01-00من قانون  21المادة 

سوا، لنفسه   مزية غير مستحقة ،او غير مخاير ،او قبل بشكل مخاير ،عمومي طلب

  .او الامتناع عن أدا، عمل من واجخاته ،لأدا، عمل ،آخراو كيان  آخراو لشخص 

 ،كانت الريوة السلبية تقتضي ان يتاجر الجاني الموظف المرتشي بوظيفته فإذا     

لريوة الإيجابية تتعلق بشخص الرايي الذي فجريمة ا ،هنا يختلف عن ذلك فالأمر

                                                           
 .المرجع السابق، 61-60القانون رقم من  21المادة -1
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يعرض على الموظف العمومي المرتشي مزية غير مستحقة نظير حصوله على منفعة 

 .1بإمكان ذلك الموظف توفيرها  لها

 جريمة الرشوة  أركان :المطلب الثاني

 الركن المفترض  : الأولالفرع 

 ،ومكافحته الفساد من وقايةال قانون  يتطلبها التي الصفة توفر ضرورة به يقصد     

 العمومي وبالتالي جريمة الموظف صفة له من هو هنا الجاني الجاني و أي صفة

 وهي القانون  يتطلبها التي الصفة توفرت إذا إلا وقوعها تصور لا يمكن السلبية الريوة

 . العمومي الموظف صفة

 الركن المادي :الفرع الثاني

 مستحقة غير مزية قبوله أو الجاني بطلب يتحققة بالنسخة لجريمة الريوة السلبي    

 أربع إلى الركن هذا ويتحلل عنه، الامتناع وظيفته أو أعمال من بعملمه اقي نظير

 و  )التوقيت ( الارتشا، الارتشا، ولحظة ومحل الإجرامي النشاط هي أساسية عناصر

 2:الآتي في نشرحها وسوف الريوة، من الغرض

 الإجرامي النشاط :أولا

 هما أساسيين بفعلين الفعلية الريوة جريمة في ويتحقق الإجرامي النشاط يقوم     

 .والقبول الطلب

                                                           
 .10لعلى بوكميش، المرجع السابق، ص -1

.0ص  نفس المرجع،- 2  
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 أي الحاجة، صاحب من الارتشا، في رغبته عن الموظف تعبير هو  :بالطل-1

 أو وظيفته ضمن عمل أدا، لقا، مقابل طلب في عن إرادته التعبير في مخادرته

الموظف أو من في حكمه فائدة للاتجار بوظيفته ب طل مجرد ويعتبر عنه، الامتناع

له صاحب المصلحة، بل متى ما رفض  يستجيبيعاقب عليها القانون ولو لم  ،1جريمة

هذا الأخير وسارع بإبلاغ السلطات العمومية وهنا لا يعد بشكل الطلب فقد يكون 

 .يفاهة أو كتابة، بالإيارة صريحا أو ضمنيا يفهم من تصرفات الموظف

 غير المزية بقبول ضمنيا أو ،صراحة المرتشي رضا و موافقة به يقصد :القبول-2

 من بعمل قيامه لقا، الوسيط أو ،المصلحة صاحب عرضها الرايي التي المستحقة

 من عرض يسخقه أن يفترض للريوة الموظف قبول إن ،عنه الامتناع أو واجخاته

 صراحة يقع إذ لقبول، والقبولل وجود يتصور فلا العرض انعدم فإذا ،المصلحة صاحب

 .من ظروف وملابسات الواقعة  يفهم ضمنيا أو الإيارة أو الكتابة أو الكلام طريق عن

  الارتشاءمحل : ثانيا

 الخاعث وهي ،لتحقيقها المرتشي يسعى التي المنفعة أو المقابل ذلك به يقصد     

 بالمزية 25 المادة من 2 الفقرة في المشرع حددها وقد ريوة إل جريمة على ارتكاب

 أو المرتشي عليها حصل منفعة أو مقابل أي يشمل واسع وهو مصطلح المستحقة غير

 معنوية أو مادية المزية هاته كانت سوا، للحصول عليها عينه الذي الكيان أو الشخص

                                                           

رقم ، للنشر والتوزيع،  بدون ة العربية، دار النهظالقسم  الخاص :ات،  شرح قانون العقوبمحمد نجيب حسني -1
 . 10 ص، 1991طخعة، القاهرة، ال
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 حدا أو مقدار المشرع لم يشترط كما .مشروعة غير أو مشروعة مستترة أو صريحة

 سبب المرتشي، ويرجع العمومي الموظف عليه يحصل الذي النفع أو المال من معينا

 و العطايا بعض تقديم يعتبر لا إذ التحديد هذا في كبير دور له العرف لان ذلك

 1.ريوة كالقلم والحلوة  الهخات

  الرشوة من الغرض :ثالثا

لك وذ ،الوظيفية واجخاته ضمن يدخل بعمل قيامه أو الموظف امتناع في يتمثل     

 قيام بعدم الامتناع يظهر المثال سبيل على ) الحاجة صاحب ( الرايي لرغخة استجابة

 تأخير صورة في الامتناع يكون  وقد اختصاصه ضمن معين بإنجاز عمل الموظف

 . التأخير هذا من المستفيد مصلحة الشخص تقضى أن غاية إلى عمل تنفيذ

  الارتشاء لحظة : رابعا

 أدا، العمل قبل قبولها أو المزية طلب يكون  أن السلبية الريوة جريمة لقيام يشترط   

 قبولها أو المزية طلب كان إذا إلا الريوة تقوم لا ثم ومن عنه، الامتناع أو المطلوب

 لاحقا جا، إذا أما عن أدائه إرضا، للرايي، امتنع أو المرتشي أداه  للعمل الذي سابق

 2.هاته الحالة للريوة في  مجال فلا

 

                                                           

،  مداخلة أجريت في ملتقى وطني حول جرائم الفساد 60/61جريمة الرشوة في ظل قانون فطة معايو،  -1
يزي ت ،، جامعة مولود معمري و العلوم السياسية وتبييض الأموال،  مخبر العولمة والقانون الوطني، كلية الحقوق 

 .11ص  2012مارس  11و 10وزو، يومي 
 .8لعلى بوكميش، المرجع السابق، ص-2
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  :المادي لجريمة الريوة الايجابية بالنسخة للركن اما -

الذي  الجنائي القصد توافر أي ،السلبية الريوة جريمة تتطلخه الذي الركن نفس هو     

 من ،عام لموظف مستحقة غير منفعة يقدم بأنه الرايي علم أي ،والإرادة بالعلم يتحقق

 الإجرامية النتيجة تحقيق إلى إرادة الرايي توجه مع عمل عن أو الامتناع القيام اجل

 .(ضر الع المنح، الوعد،(

 الركن المعنوي  :الفرع الثالث

تعتبر جريمة الريوة جريمة عمدية لذلك يشترط  ،بالنسخة لجريمة الريوة السلبية   

أو أن يطلب أو يقبل   ،لا يتصور وجود جريمة غير عمدية إذلتوفرها القصد الجنائي 

 وأساسقوام  والإرادةالإهمال، ويعتبر توفر يرط العلم  الريوة عن طريق الخطأ أو

 .الجريمة أركانالقصد الجنائي وعليه فيجب على المرتشي ان يكون عالما بتوفر جميع 

ويمكن القول ان  ،1وظيفته أعمالة الجاني الاتجار في ني لإظهارفالركن المادي يكفي 

لابسات التي تحيط بالعمل يمكن استخلاصه من كافة الوقائع والم الإجراميالقصد 

 2.وأفعالهوترافق تصرفات المرتشي 

 

                                                           
1

 المتعلق بالوقاية 61-60جريمة الرشوة السلبية الموظف العام في ظل قانون موسى وقروف،  و عادل مستاري  -
امعة محمد خيضر، ، جية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسمن الفساد ومكافحته

  .112، ص2011بسكرة ، 
2

، دار هومة للطخاعة والنشر والتوزيع، الطخعة جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصةعبد العزيز سعد،  -
 . 11، ص 2012السادسة،  الجزائر 
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 عقوبة جريمة الرشوة : المطلب الثالث

 :00/01من  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 21حسب ماجا، في المادة 

دج  200.000من  سنوات وبغرامة( 10)الى عشر ( 2)يعاقب بالحخس من سنتين 

 :دج 1.000.000الى 

موظفا عموميا بمزية غير مستحقة  او عرضها عليه او منحه إياها  كل من وعد  -1

او  آخربشكل مخاير او غير مخاير سوا، كان ذلك لصالح نفسه او لصالح يخص 

 .لكي يقوم بأدا، عمل او الامتناع عن أدا، عمل من واجخاته آخركيان 

حقة كل موظف عمومي طلب او قبل بشكل مخاير او غير مخاير مزية غير مست_ 2

عمل او الامتناع عن أدا،  لأدا، آخراو كيان  آخرسوا، لنفسه او لصالح يخص 

 .1عمل من واجخاته

 

 

 

 

 

 

                                                           

.61-60من القانون رقم  21المادة - 1  
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 جريمة الاختلاس: المبحث الثاني

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جريمة الاختلاس بعد  01-00لقد ثبت القانون 

هم عناصر جريمة ما كانت مكرسة في قانون العقوبات، وفي ما يلي نستعرض أ 

  .الاختلاس

 تعريف جريمة الاختلاس: الأولالمطلب 

  .يتناول هذا المطلب تعريف جريمة الاختلاس لغة واصطلاحا ثم في القانون المقارن 

 تعريف الاختلاس لغة: الأولالفرع 

سار خفيه، : نظر فيه، الخطر: خلسة والنظر: اختلس اختلاسا، خلس الشي،

 .1والتخالس سالب والاختلاس كالخلس ،، واختلسهفالاختلاس من خلسة الشي

 .2اختلس ما في عهدته من مال خلسة، اختلس أموال الشركة وفر هاربا

 تعريف الاختلاس اصطلاحا : الفرع الثاني

على أنه مجموعة التصرفات والأعمال المادية التي  "أحسن بوسقيعة "رالدكتو عرفه    

ون وجه حق على أموال سوا، عامة أو خاصة تلازم الجاني وتعبر عن الاستيلا، وبد

  .3وجدت في عهدته بسبب وظيفته

                                                           
،  تخصص رسالة ماجيستير، من الفساد ومكافحتهجريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية مليكة بكوش،  -1

 . 11، ص 2011قانون خاص،  كلية الحقوق، جامعة وهران، 
،  دار الخحث، الطخعة الأولى،  الجزائر، محاضرات في قانون العقوبات الجزائر القسم الخاص سليمان بارش، -2

 .00، ص 1981سنة 
 .01نفس المرجع، ص -3
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، هو تحويل المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية الى  الدكتور عبد الله سليمانتعريف 

بعد التطرق للتعريفات الفقهية المختلفة نلاحظ أن كل التعريفات تتفق  ،1حيازة نهائية

 .لى الشي، والتصرف فيه كذلك ملك للمختلسعلى أن الاختلاس هي الاستيلا، ع

 تعريف الاختلاس في القانون   :الفرع الثالث

ص نلم يقدم المشرع الجزائري تعريفا واضحا لجريمة الاختلاس، واكتفى فقط بال    

 .المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-00من 29عليها في المادة 

تلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه كل موظف عمومي يختلس أو ي»:29المادة 

حق أو يستعمل على نحو غير يرعي لمصالحه أو لصالح يخص آخر أو كيان 

أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أييا، أخرى ذات  ،أخر

ونلاحظ أن مشروع الجزائري قد تجاوز « 2قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها 

عني  الذي للاختلاس بدين أصخع يشمل أفعالا أخرى وبذلك صار مفهوم الاختلاس الم

والاستعمال على نحو غير  -الاحتجاز -الإتلاف –التبديد : يتسع ليشمل أربعة أفعال 

   .3شرعي

 

                                                           
بدون رقم   الجامعية، ، ديوان المطبوعات القسم الخاص: ن العقوبات الجزائري شرح قانوعبدالله سليمان،  -1

 .19، ص1998الجزائر،  ،الطخعة
 . 61-60القانون رقم من  29المادة  -2
الجز، الأول،  دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون رقم الطخعة،  ،والأعمال القانون الجنائي للمالمنصور رحماني،  -3

 .20، ص 2012الجزائر،  
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 جريمة الاختلاس أركان: المطلب الثاني

ية وهي الركن تقوم جريمة الاختلاس كغيرها من الجرائم على ثلاثة عناصر أساس    

 .الركن المعنوي   ،الركن المادي  ،المفترض

 الركن المفترض: الأولالفرع 

وقد ارتكب الجريمة وأن لا تكون قد  ،تتوفر صفة الموظف العام أنحيث يجب     

لأن الجريمة الاختلاس هي من الجرائم التي لا  ،عنه إما بعزله أو مانحو ذلك زالت

انون وقد حدد الق ،العام لازم الفاعل في الجريمة تقوم إلا اذا كانت صفة الموظف

كل يخص يشغل منصخا تشريعيا أو »:العام في المادة الثانية فقرة ب على  الموظف

 سوا،  ،أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتجة ،أو إداريا أو قضائيا ،تنفيذيا

وع الأجر بصرف النظر أكان معنيا أو منتجا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدف

 .اقدميتهعن رتبته أو 

وساهم  ،أو بدون أجر ،أو وكالة بأجر ،كل يخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة -

 .بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

أو من في حكمه طخقا لتشريع  ،كل يخص آخر معروف بأنه موظف عمومي -

        ."1والتنظيم المعمول به

 

                                                           
 . 61 – 60القانون رقم من  02المادة  -1
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 الركن المادي: الفرع الثاني

يتكون المركز المادي لجريمة الاختلاس من عنصرية وهما السلوك المجرم ومحل    

 .الجريمة

 السلوك المجرم :أولا

 01-00من القانون 29يتمثل السلوك المجرم في جريمة الاختلاس حسب المادة    

والاستعمال نحو غير  ،ن وجه حقالإتلاف، والاحتجاز بدو  ،الاختلاس  ،في التبديد

 .1يرعي

ن هذا الموظف أمما يوحي وك ،و تصرف في الشي، تصرف المالكه :التبديد -1

حوزه حيازة كاملة تجيز له أن يقوم بأيكال التصرف في هذا المال و ييملك هذا الشي، 

 .2الموضوع تحت يده وهو بذلك  يقوم بتغيير الحيازة الناقمة الى حيازة تامة

لتحقيق فعل الاختلاس لابد من إن تغير المال المختلف مملوكا له  :لاختلاسا -2

أي أن الجاني تتصرف نيته إلى إضافة المال  ،والتصرف فيه بمظاهر المالك الحقيقي

  .3الذي سلم إليه بمقتضى وظيفته إلى ملكيته الخاصة

                                                           
طخعة، ال،  دار هومة، بدون رقم جرائم ضد الاموال: مذكرات في القانون الجزائي الخاصحسين بن الشيخ،  -1

 .210ص، 2001، رالجزائ
كلية الحقوق  ،ماستر، تخصص قانون اعمال مذكرة، جريمة تبديد المال العام في التشريع الجزائري أمنة دناقير،  - 2

 . 10ص ،2018_2018جامعة أحمد دراية أدرار،   و العلوم السياسية،
كلية الحقوق و ، تخصص قانون أعمال، ماستر، مذكرة جريمة الاختلاس في التشريع الجزائري منى عبد النور،  - 3

 . 11، ص2018-2011جامعة محمد الصديق جيجل،  العلوم السياسية،
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يعني إعدام والهلاك  ،ويتحقق بهلاك المال الذي ائتمن عليه الموظف :الإتلاف -0

و أي تصرف من يأنه إن يفقد  ،أو تمزيقه كليا ،المال والقضا، عليه بإحراقه مثلا

 1.قيمته أو صلاحيته نهائيا الشي،

 ،به تعطيل مصلحة التي أعد المال لخدمتها والمقصود: الاحتجاز بدون وجه حق -4

غير متجه  الشي، يفيد أن نية الجاني احتجازالمال اختلاس له بل  احتجازوليس في 

 .2بمظهر المالك الحقيقي والظهورنحو التصرف فيه 

بالرجوع إلى المشرع الجزائري وإلى الموقف : على نحو غير شرعي الاستعمال -5

في الاستعمال،  الذي تبناه نجد أنه قد نص صراحة على تجريم هذا الفعل المتمثل

ت إليه بحكم واعتبر كل موظف عمومي يستعمل أموال عامة أو أموال خاصة عهد

عنصر  ايتراطوظيفته علة نحو غير يرعي مرتكخا الجريمة اختلاس المال العام دون 

  .3التكرار أو حصول الضرر

 

 

 

                                                           
لحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد دور ارمزي بن الصديق،  -1

، 2011-2012،  مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، ومكافحته
 .12-11ص

اه غير منشورة، ، اطروحة دكتور جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في اتشريع الجزائري عمر حماس،  -2
 .09-08، ص2011-2010تخصص قانون جنائي للاعمال،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان 

 .10نفس المرجع ، ص  -3
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 محل الجريمة : ثانيا

محل الاختلاس هو كل يي، ذي قيمة عهد به الى الموظف بحكم وظيفته أو     

ن محل جريمة منه على أ 29المادة  01 -00وذكر المشرع القانون  ،بسببها

 .1أو أييا، أخرى ذات قيمة  ،أوراق مالية  ،الأصول ،الاختلاس هو الممتلكات

منقولة أو   ،هي الموجودات بكل أنواعها سوا، كانت مادية أو غير مادية :الممتلكات

أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك  ،والمستندات ،ملموسة ،غير منقولة

  .2ق المتصلة بهاالموجودات أو وجود الحقو 

وقد يكون المال محل الجريمة  ،ويقصد بها النقود سوا، كانت ورقية أو معدنية :الأموال

ل المودع اكالم ،الخاصة الأموالالعامة التي ترجع ملكيتها للدولة أو من  الأموالمن 

  .3من قبل الزبائن لدى الموثق

غير  آخرأي يي،  حيث يتسع محل الجريمة ليشمل :ذات قيمة الأخرى  الأشياء

 الأييا،على النحو الذي سبق ومن قيل هذه  ،المالية والأوراق والأموال،الممتلكات 

 .4 القضائية ركالمحاض الإجرائيةالتي قد لايشملها تعريف الممتلكات هي الأعمال 

 

                                                           
 .61-60القانون رقم  من 29المادة  -1
 .2نفس المرجع، المادة  -2
 .110مليكة بكوش،  المرجع السابق،  ص،  -3
، الطخعة الأولى، دراسة تحليلية مقارنة: وبات الجرائم االمضرة بالمصلحة العامةشرح قانون العق يد،كامل السع -4

 .111، ص 2008دار الثقافية للنشر والتوزيع،  الاردن،  
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 الركن المعنوي : الفرع الثالث

طين أساسين هما ويقصد به القصد الجنائي وحتى يتحقق هذا الركن لابد من توفر ير 

 . والإرادةالعلم 

أي أن  ،ويقصد به أن يكون الموظف على علم بصفة المال الذي اختلسه :العلم -1

يعلم أن المال في حيازته الناقصة وان تلك الحيازة كانت بحكم الوظيفة وأنه غير 

 .1مملوك له 

رة إلى اقتراف الجاني الح إرادةبالإضافة إلى عنصر العلم لابد أن تتجه  :الإرادة -2

-00من القانون  29الخمس المنصوص عليها في المادة  الإجراميأحد أفعال السلوك 

وتصرف في المال الموجود في عهدته على اعتخار أنه مملوك له ويكون ذلك ، 01

 .2التصرف اما بحيازته لحسابه الخاص أو ينقل الحيازة الى الغير

 عقوبة جريمة الاختلاس :المطلب الثالث

المتعلق 01-00من القانون  29نص عليها المشرع صراحة في نص المادة      

يعاقب بالحخس من سنتين الى عشرة سنوات »على أن   ،بالوقاية من الفساد ومكافحته

 .3«...دج ، كل موظف عمومي يختلس1000.000الى 200.000وبغرامة من 

                                                           
 .98-91منصور رحماني،  المرجع السابق، ص -1
 .99نفس المرجع،  ص،   -2
 .، المرجع السابق 61- 60القانون رقم من  29المادة  -3
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حرية مع الغرامة التي كما أن المشرع الجزائي نص على جمع العقوبة السالخة لل     

وبنا،  ،و الأعلى للسلطة التقديرية للقاضي ،ترك مجال تقدير قيمتها بين الحد الأدنى

على النص السابق نلاحظ أن المشرع جعل عقوبة الاختلاس عقوبة أكثر ماهي سالخة 

 .1للحرية وذلك تناسخا مع مبدأ الردع العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لخامس،  ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد االمال العام: الاحكام القانونية لجريمة الاختلاسي حسونة، عبد الغان -1

 . 212، ص2010-2009، جامعة محمد خيضر،  بسكرة
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 ير المشروع جريمة الإثراء غ :ثالثالمبحث ال

 تعريف جريمة الإثراء غير المشروع  :الأولالمطلب 

المتعلق بالوقاية من  01_00نجد من بين صور الفساد المستحدثة بموجب القانون     

من  11بموجب المادة  غير مشروع التي تم تجريمها الإثرا،الفساد ومكافحته جريمة 

 .هذا القانون 

  تعريف الإثراء لغة :الأولالفرع 

كثرة  أيثروة  ،ثرا ،1المال كثرة أياو بمعنى الإثرا، الفاحش  إثراٌ، مصدر أثرى،    

  .العدد من الناس والمال

 تعريف جريمة الإثراء غير المشروع اصطلاحا :الفرع الثاني

والذي تداولته التشريعات  ،بلا سبب الإثرا،غير مشروع مستمد من مفهوم  الإثرا،  

غير مشروع صورة للفساد مثيرة للجدل ومخعث هذا الجدل ان  ،الإثراويعتبر  ،2المدنية

والذي ينفذ عبر  ،من صور الفساد المراوغ والذكي هذه الجريمة تجسد في الواقع صورة

 يرعية الجرائم والعقوبات بدأ ثغرات النصوص ويخترق مفاهيمها الجامدة متمسكا بم

 

                                                           
-11لزيارة بتاريخ تم ا https://www.almaany.com.:، متاح على الموقع التاليالمعجم الجامع للمعاني -1
 .18:18، على الساعة1-2021
 ، مذكرة ماستر،61-60الاليات القانونية لمكافحة الجريمة في ظل قانون  ،امال بوسعيدو  عبد الرزاق الهزيل-2

-2019تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .20، ص2020

https://www.almaany.com/
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 1.سيرها بطريق القياسفظر تضرورة تفسير النصوص الجزائية تفسيرا ضيقا وح دأومب

التي  20في المادة  2001 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة أحكاموتضمنت  

تنظر كل دولة طرف رهنا بدستورها والمخادئ الأساسية لنظامها القانون  :نصت على

 في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد الموظف العمومي

غير مشروع أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة  إثرا،

من اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد  1وتنص المادة   ،قياسا الى دخله المشروع

تعني عخارة الكسب غير المشروع الزيادة الهائلة في الأصول  .."ومكافحته على 

 .2هلا يمكن له او لها تبرير داخل  آخريخص  الخاصة بأي موظف عمومي او أي

 تعريف جريمة الإثراء غير المشروع في القانون   :الفرع الثالث

مشروع كل زيادة معتبرة تطرأ على الذمة المالية للموظف الغير  بالإثرا،يقصد     

، او حسب ماجا  ،ولا يمكنه تقديم تبرير معقول لهذا الزيادة ،مقارنة بمداخيله المشروعة

منه على ان كل موظف عمومي لا يمكنه  11في قانون الفساد ومكافحته في المادة 

تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله 

 .3المشروعة

 

                                                           
 .200المرجع السابق، ص  لعلي حاحة،عبد ا -1
 .20ص  المرجع السابق، عبد الرزاق الهزيل وامال بوسعيد، -2
، مجلة الاجتهاد صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهأمال يعيش تمام،  -3

 100ص، 2009 ق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،القضائي، العدد الخامس، كلية الحقو 
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 غير المشروع  الإثراءجريمة  أركان :المطلب الثاني

 مفترضالركن ال :الفرع الأول

الغير مشروع ان يكون موظفا  الإثرا،ص الذي يرتكب جريمة يشترط في الشخ     

انون الوقاية من الفساد من ق 11أي توفر صفة  الجاني  وفقا لنص المادة  ،عموميا

هو الصفة الخاصة واللازمة التي يجب ان تتوفر في الجاني  آخروفي قول  .ومكافحته

فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة الغير مشروع تستند الى  الإثرا،وجريمة  ،1لوقوع الجريمة

 .2لان الهدف منها تحقيق أرباح يخصية

 الركن المادي: الفرع الثاني

ويجب ان  ،3يتمثل في صورة حصول زيادة في الذمة المالية للموظف العمومي     

أي ذات أهمية معتبرة كأن يتغير نمط عيش الجاني كشرا،  ،تكون هذه الزيادة معتبرة

يارة فاخرة وتبذير مخالغ مالية معتبرة في الملاهي والقمار وكثرة محلات او فيلا او س

 .4ويجب ان تكون هذه الزيادة المعتبرة بالمقارنة مع مداخيله المشروعة .السفر

يعجز الموظف العمومي عن تبرير هذه  الزيادة والذي هو عنصر ويرط  اوعندم 

  .أساسي في هذه الجريمة فيكون هنا محل مسا،لة جزائية

                                                           
 ،  ملتزمة للطخع والنشر،دراسة تطبيقية مقارنة: جريمة الكسب غير المشروع نبيل محمود حسن السيد،  -1
 .19ص  ،2001 مصر،بدون رقم الطخعة،  
،  الوارق للنشر والتوزيع، الطخعة الاولى، الأردن، الوسيط في شرح قانون العقوباتمحمد احمد المشهداني،  -2

 .122، ص 2000
.  111المرجع السابق، ص  نجار، لويزة - 3 

.81المرجع السابق،  ص  احسن بوسقيعة،  -4  
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  الركن المعنوي  :لفرع الثالثا

الجريمة بصفة عامة  يتمثل في القصد الجنائي  أركانالركن المعنوي كركن من 

والإرادة أي علم الجاني ويعني توفر عنصر العلم   ،بصورتيه سوا، كان عاما او خاصا

وعلمه بتحقق زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله  ،عام فموظ بأنه

 .بحيث لا يمكن تبريرها بصورة قانونية ومشروعالمشروعة 

 . لغیره أو لنفسه، المالیة الزیادة على حصوله أن الجاني یعلم أن فیجب  :العلم-1

الصفة  أو الخدمة استغلال إلى الجاني، إرادة أو نية تتجه أن يجب أنه :الإرادة-2

 1. حق وجه بدون  لغيره أو لنفسه معتبرة مالية زيادة على للحصول

  غير مشروع  الإثراءعقوبة جريمة  :المطلب الثالث

 :منه 11حسب ماجا، في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في نص المادة      

دج الى 200.000وبغرامة من ( 10)الى عشر سنوات ( 2)يعاقب بالحخس من سنتين 

برة كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعت ،دج1.000.000

 الإخفا،ويعاقب بنفس عقوبة  ،مقارنة بمداخيله المشروعة ،ت في ذمته الماليةأالتي طر 

المنصوص عليها في هذا القانون كل يخص ساهم عمدا في التستر على المصدر 

غير  الإثرا،ر يعتب ،طريقة كانت بأيالفقرة السابقة  المذكورة في للأموالالغير مشروع 

تقوم اما بحيازة ـ، المادة جريمة مستمرة هذهالأولى من  في الفقرة مشروع المذكورال

                                                           

.10المرجع السابق، ص  ،يرابحي فرح - 1  
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أيضا  وأدرج .ايرةاو استغلالها بطريقة مخايرة او غير مخ الممتلكات غير المشروعة

فس القانون سابق الذكر وجا، من ن 10المشرع الجزائري عقوبة تكميلية في نص المادة 

منصوص عليها في هذا القانون من الجرائم ال أكثرفي حالة الإدانة بجريمة او  :فيها

من العقوبات التكميلية  أكثريمكن للجهة القضائية ان تعاقب الجاني بعقوبة او 

 .1المنصوص عليها في قانون العقوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.61-60القانون رقم  من 11المادة  - 1  
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 جريمة تلقي الهدايا: المبحث الرابع

ان جريمة تلقي الهدايا قبل صدور قانون الوقاية من الفساد كانت مرتخطة        

، ولكن نظر لخطورتها وفقد نص عليها ريوة في قانون العقوبات الجزائري يمة البجر 

وتناول هذا المخحث  ،كجريمة مستحدثة منفصلة عن جريمة الريوة 01-00القانون 

ركان الجريمة في المطلب الثاني وأخير أ، الأولتلقي الهدايا في المطلب  تعريف جريمة

 .ثالعقوبة المقررة لها في المطلب الثال

 تعريف جريمة تلقي الهدايا: الأولالمطلب 

 تعريف تلقي الهدايا لغة :الأولالفرع 

به، يقال أهديت له  أتحفتا جا، في كتاب ابن منظور لسان العرب، الهدية م     

والتهادي ان يهدي بعضهم "بهديةوالتي مرسلة إليهم "جا، في التنزيل العزيزو  واليه

 .1إهدا،الهدية  وأهدىايا ، دمع هجوال( تحابواتهادوا ) ا وجا، في الحديثضبع

 تعريف تلقي الهدايا اصطلاحا :الفرع الثاني

التطرق الى نفس العناصر في كل جريمة حفاظا على توازن  كانلإماحاولنا قدر     

لكافية ومقارنتها مع االخطة من جهة و حفاظا  على جمع قدر معين من المعلومات 

تعذر ذلك  وذلك لسبب، الأول ان جريمة تلقى الهدايا  سفللأ نمختلف التشريعات، لك

. ومختلف الفقها، لم يتطرقوا لها باعتخارها صورة من جريمة الريوة  ،جريمة مستحدثة

                                                           
 .1008ابن منظور،  المرجع السابق،  ص  -1
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التالي بالنسخة للقانون المقارن فإنه لم يرد مصطلح تلقي الهدايا، ولذلك سنكتفي  الأمر

  .حته فقطبتعريفها وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكاف

 تعريف جريمة تلقي الهدايا في القانون  :الفرع الثالث

المتعلق  01-00من القانون  18وهي الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة    

كل موظف عمومي يقبل من يخص هدية او مزية ... » ،من الفساد ومكافحته بالوقاية

  .1«ملة  لها صلة بمهامهما أو معا إجرا،غير مستحقة من يأنها أن تؤثر في سير 

جرم في  إذويفهم من النص أعلاه ان المشرع الجزائري قد أخذ بنظام ثنائية التجريم،    

الفقرة الاولى  فعل تلقي الموظف العمومي للهدايا وهو الذي يعنينا في هذا المجال وفي 

 .2الفقرة الثانية جرم وعاقب الشخص مقدم الهدية أي اعتبرها جريمة مستقلة

 الهدايا تلقيأركان جريمة : لمطلب الثانيا

صفة  و بتوفر أركانها من ركن مفترضإلا ا يتصور قيام جريمة تلقي الهداي لا   

 .الجاني الى الركن المادي محل الجريمة والركن المعنوي للقصة الجنائي

 الركن المفترض: الأولالفرع 

الموظف العمومي وذلك  ويشترط أن يمتلك الجاني صفة ،ويقصد به صفة الجاني    

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السالف  2الوارد في المادة فهوم حسب الم

ومن المستقر عليه أن الموظف العمومي عليه أن يلتزم بالحدود والتي قررها له  ،الذكر

                                                           
 .61-60القانون رقم من  18المادة  -1
 .208عبد العلي حاحة، المرجع السابق،  ص  -2
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من صاحب المصلحة أو  إضافيالقانون وبصفة أخرى عن حصوله أو طلخه لمقابل 

 .1إذن إن هذا الفعل يعتبر من مظاهر الفساد  ،أ إليه لقضا، حاجةالحاجة، متى لج

 الركن المادي: الفرع الثاني

أولا قبول هدية غير  ،الركن المادي في جريمة تلقي الهدايا يتكون من عنصرين

أو مالها صلة  أجوا،يكون  قبول الهدية من يأنه التأثير في سير  أنمستحقة وثانيا 

 .بمهامه

   :غير مستحقة قبول هدية -1

ويفترض القبول كصورة للركن المادي في هذه الجريمة ايجابيا صدر من صاحب      

مايعني  الهداياعنوان تلقي  18حيث جا،  في نص المادة  ،المصلحة على قبول الهدية

كما أن المقصود من تلقي الهدايا أي استلامها وليس مجرد  ،استلام الهدية وقبولها

غير أن الجريمة  المستحقةأو المزية غير  مشرع لم يحدد نوع الهديةما أن القبولها ك

مادامت تعد صورة من صورة الجريمة الريوة يمكن أن نصرف عليها مدلول المزية 

 .2التي يعرضها الجاني على الموظف في جريمة الريوة

 

 

                                                           
 .00فيروز ضيف،  المرجع السابق، ص  -1
، دار المطبوعات الجامعية، قانون العقوبات الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبدالله الشاذلي،  -2

 .01، ص2009بدون رقم الطخعة، الاسكندرية،  
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 :إجرائهاأن يكون قبول الهدية من شأنه التأثير في سير  -2

أو المزية التي يقبلها الموظف من  ،رع أن يكون قبول الهديةحيث ايترط المش    

دون حصر أو تحديد ما هو  ،معاملةالأو في سير  ،يأنها أن تؤثر في معالجة ملف

 .1جرا،الإ

 الركن المعنوي : الفرع الثالث

تعد جريمة تلقي الهدايا من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي    

 .والإرادةري العلم المتكون من عنص

وهو أحد  ،التي يقوم عليها النموذج القانوني للجريمة الأركانهو العلم بكافة  :العلم -1

 إرادةيجب أن تتجه  وإنماوفي صدد جريمة تلقي الهدايا  ،عناصر القصد الجنائي

التي تتحقق بها  الإرادةتحقيق السلوك الذي يشكل ماديات الجريمة كما أن  الى جانيال

 .2ريمة ينخغي أن تكون حرةالج

الجاني الحرة إلى اقتراف  إرادةبالإضافة إلى عنصر العلم لابد أن تتجه  :الإرادة-2

-00من القانون  29الخمس المنصوص عليها في المادة  الإجراميأحد أفعال السلوك 

وتصرف في المال الموجود في عهدته على اعتخار أنه مملوك له ويكون ذلك  ،01

 .3بحيازته لحسابه الخاص أو ينقل الحيازة الى الغير التصرف اما

                                                           
 .01فتوح عبد الله الشاذلي،  نفس المرجع، ص  -1
 .09نفس المرجع، ص   -2
 .99صور رحماني،  المرجع السابق،  ص من -3
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فإن المشرع يكون قد غطى العجز والنقص   ،كما يلاحظ أنه بتجريم هذه الأفعال    

خروج الكثير من التصرفات خارج نطاق  وجريمة الريوة السلبية الذي كان ينتاب 

ا، في الشريعة لأنها داخلة تحت نطاق الهدية وهذا تطبيق لما ج  ،جريمة الريوة

 .1والتي تعتبر جريمة تلقي الهدايا من الجرائم الملحقة لجريمة الريوة الإسلامية

 جريمة تلقي الهدايا عقوبة :المطلب الثالث

يعاقب بالحخس من ستة أيهر »: على أنه 01-00من القانون  18نصت المادة      

مي يقبل من دج كل موظف عمو 200.000دج الى 10.000الى سنتين وبغرامة من 

ويعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس  «...2يخص هدية أو أية مزية غير مستحقة

ويدد عقوبة الحخس لتصخح من عشر سنوات إلى  ،العقوبة المذكورة في لمادة أعلاه

: وهي  18عشرين سنة إذا كان الجاني من إحدى الفئة المنصوص عليها في المادة 

  ،بط عمومي، ضابط أو عون يرطة قضائيةالوظائف العليا للدولة، ضا ،القضاة

   .3موظفو أمانة الضخط، والعضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

                                                           
، رسالة ماجستير، 61-60جرائم الفساد والوقاية منها وسبل مكافحتها على ضوء القانون خميسة بن سلامة،  -1

 .19، ص2011 تخصص قانون الجنائي، كلية الحقوق،  جامعة بن عكنون الجزائر،
 .  61-60القانون رقم من  18المادة  -2
من الفساد  يةقالو المتعلق با 61-60جريمة تلقي الهدايا في ظل القانون خولة قانة، و  سارة مجالدي -3

 .19ص  ،2019-2018ماستر،  تخصص قانون أعمال،  كلية الحقوق، جامعة قالمة،   ،  مذكرةومكافحته



 

 

 

جرائم الفساد : الفصل الثاني

 الموظفب رتبطةلمة ادثالمستح

بالإخلال  العام المتعلقة
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 العمومي الموظفب رتبطةة المدثجرائم الفساد المستح: الفصل الثاني

 بالالتزاماتبالإخلال  المتعلقة

المرتخطة بالموظف  كما رأينا سابقا في الفصل الأول لجرائم الفساد المستحدثة     

 بأنواعها"ريوة الموظف العمومي"العمومي والمتمثلة في الريوة في صورتها الحديثة 

 ،وجريمة تلقي الهدايا ،الغير مشروع ثرا،الإوكذلك جريمة  ،السلبية والايجابية

ظهرت جرائم أخرى مرتخطة بالموظف العمومي والمتعلقة  آخرومن جانب  ،والاختلاس

وسنقوم بتسليط الضو، عليها وبهذا قسمنا الفصل الى ثلاث   ،تزاماتبالاختلال بالال

وفي المخحث الثاني  ،الوظيفة استغلالمخاحث سنتطرق في المخحث الأول الى جريمة 

ثم الى جريمة عدم التصريح بالممتلكات  في المخحث  ،الى جريمة تعارض المصالح

  .الثالث

 فةاستغلال الوظي إساءةجريمة : الأول المبحث

هي جريمة جديدة مستحدثة، لم يعرفها قانون العقوبات وجا،ت لسد النقص الذي      

اتفاقية الأمم المتحدة  ايعتري باقي صور الفساد كالريوة والاختلاس، وأيارت إليه

ولدارسة هذه الجريمة خصصنا المطلب الأول  ،1منها19لمكافحة الفساد في المادة 

والمطلب الثالث من   ،ان جريمة إسا،ة استغلال الوظيفةالمطلب الثاني لأرك  ،لتعريفها

  .أجل التطرق إلى العقوبات المقررة لهذه الجريمة
                                                           

معة جا ،قانون جنائي،  كلية الحقوق ماستر، تخصص  ةمذكر  جريمة إساءة استغلال الوظيفة، مصطفى قاري، -1
 .  20ص  ،2020-2019بويرة، 
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 تعريف جريمة إساءة استغلال الوظيفة: المطلب الأول

 تعريف إساءة استغلال الوظيفة لغة: الفرع الأول 

أسا، إليه و   ،يقال أسا، الرجل إسا،ة خلاف أحسن ،الإسا،ة لغة هي خلاف الإحسان

  .1وأسا، الشي، أفسده والإسا،ة اسم للظلم والمعصية  ،خلاف أحسن إليه

 تعريف إساءة استغلال الوظيفة اصطلاحا: الفرع الثاني

عن المعنى اللغوي ومن ذلك إطلاقهم الإسا،ة على  ،لا يخرج تعريف الفقها، لها

وغالخا ما يعبر الإضرار، فهي ذات صلة بألفاظ الضرر، حيث يلتقيان في المعنى، 

     .2الفقها، عن الإسا،ة بالمعنى المقصود منها وهو الضرر والظلم

من قانون الوقاية  11وهي جريمة جديدة استحدثها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

صور جريمة المتاجرة بالنفوذ المنصوص  نوهي تعبر صورة م ،من الفساد ومكافحته

بموجب قانون الوقاية  ألغيت الأخيرة، هذه عقوباتمن قانون ال 128في المادة عليها 

  3. 12من الفساد وتحديدا بمقتضى المادة

                                                           
، مطابع الشرق الأوسط، بدون رقم الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظفية سليمان الجريش، -1

 . 111 -110، ص 2009السعودية،  الطخعة،
 .111ص ،نفس المرجع -2
 .100المرجع السابق، صأمال يعيش تمام،  -3
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و يمكن تحديد مفهومها بأنها جريمة الموظف العام الذي خوله النظام السلطة       

على النحو غير الذي حدده القانون، أو ابتغا، غرض غير الذي  ستعملهاافعلى الإفراد 

 .1 ر حقوق يحميها القانون أو هي عدم التقييد في استعمال السلطةحدده القانون، فأهد

 استغلال الوظيفة في القانون  إساءةتعريف جريمة  :الفرع الثالث

كل ...»:على أنها 01-00من القانون  11المشرع الجزائري في نص المادة عرفها 

إطار عمد من اجل أدا، عمل في  ،أو منصخه ،موظف عمومي أسا، استغلال وظائفه

ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على 

 .2«منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص كيان آخر

أستنتج من التعريفات السابقة أن جريمة استغلال الوظيفة هي إسا،ة إستعمال  

لى وذلك عكس القوانين والتنظيمات من اجل الحصول ع ،الموظف لصلاحيات وظيفته

 .فائدة غير مستحقة له ولغيره

  الوظيفة ركان جريمة إساءة استغلالأ :الثاني المطلب

أن  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السابقة الذكر11يستفاد من نص المادة 

متمثل ليتكون من ثلاثة أركان مثلها مثل باقي الجرائم وا الجريمةالبنا، القانوني لهذه 

  .الركن المادي والركن المعنوي   ،في الركن المفترض

 

                                                           
 .11،  ص مصطفى قاري،  المرجع السابق -1
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 الركن المفترض: الأولالفرع 

يتطلب المشرع صفة خاصة في الجاني في جريمة إسا،ة استغلال الوظيفة وهي       

والذي عرفه قانون الوقاية من  ،والذي سبق وتطرقنا إليه ،أن يكون موظفا عموميا

فترض في جريمة إسا،ة استغلال وبهذا فإن الركن الم ،الفساد في المادة الثانية منه

  1 :ماالوظيفة يقوم على عنصرين ه

 .أن يكون الفاعل موظفا عاما -1

 .استغلالهأن يكون الموظف العام مختص بالعمل الوظيفي يسي، -2

 الركن المادي: الفرع الثاني

لهذه الجريمة يتكون من  الإجرامي، والنشاط الإجراميالركن المادي يتمثل في النشاط  

 :ثة عناصرثلا

ويعتبر : أداء عمل في إطار ممارسة وظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات-1

متى حصل على المزية غير  ،الوظيفة استغلالالموظف العام مرتكخا لجريمة إسا،ة 

للقيام في إطار ممارسة وظيفته بعمل مخالفا للقوانين التنظيمات، ويكون  ،المستحقة

ويقصد  ،2متى كان مخالفا للوجخات الوظيفية ،والتنظيماتالعمل مخالفا القوانين 

كل عبث يمس »:جخات الوظيفية كل ماحددته محكمة النقد المصرية ابإخلال بالو 

أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد  ،الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف

                                                           
 .221عبد العلي حاحة،  المرجع السابق، ص  -1
 .10مصطفى قاري،  المرجع السابق،  ص -2
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 لالالإخواجب من هذه الوجخات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف 

  1.بالوجخات

الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القانون -2

الامتناع عن أدا، العمل تفسيرا موسعا ليشمل أيضا للتأخير  ويفسر الفقه :والتنظيم

له، ويعد  على أدا، العمل أي امتناع الموظف العام عن أدا، العمل في الوقت المحدد

رتب عليه تت لا لكي المناسبتنفيذ العمل عدم القيام به في الوقت من قبيل التأخير في 

 .2آثاره

يجب أن يكون الغرض من السلوك المادي للموظف العام هو الحصول على  -0

 3.منافع غير مستحقة لنفسه أو لكيان شخص آخر

المشرع الجزائري لم يستعمل نفس المصطلحات لدلالة على  ان سبقمما  نلاحظ

  ،وأحيانا منافع مستحقة  ،الفساد فأحيانا يسميها مزايا غير مستحقةأغراض جرائم 

فحبذا لو وحدّ المشرع المصطلح إلى المزية غير   ،وأحيانا امتيازات غير مبررة

 .حقة لأنه أيملالمست

 

 

                                                           
 .222عبد العلي حاحة،  المرجع السابق، ص-1
دون رقم ،  منشورات الحلبي الحقوقية، بقانون العقوبات الخاصمحمد زكي أبو عامر و سليمان عبد المنعم،  -2

 .110،  ص2000الطخعة، بيروت،  
 .98أمال يعيش تمام، المرجع السابق،  ص  -3
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 الركن المعنوي : الفرع الثالث

وهذا ما ، إن تحديد الركن المعنوي للجريمة لا غنى عنه لتحقيق القصد الجنائي      

الذي ايترط أن  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 11المادة  يستفاد من ظاهر

ويتكون هذا الركن من عنصر العلم ،يكون إسا،ة استغلال الوظيفة بصورة عمدية 

 .والإرادة

وأنه يسي، استغلال وظيفته  ،بأنه موظف عاما يجب ان يكون عالما: العلم_ 1

كما يجب أن يكون على علم  ،و الامتناع عنه مخالفا للتنظيماتوبأن العمل أ ،ومنصخه

    1.مزايا غير مستحقة الوظيفة هي استغلالإسا،ة  نهاأن المنافع أ

بأن يكون  ،الإجراميلتحقيق السلوك ،يتمثل في اتجاه إرادة الجاني المتهم : الإرادة_ 2

سة وظائفه على نحو في إطار ممار  ،أو الامتناع عن أدا، عمل ،قد تعمد أدا، عمل

اع غير تكما يجب أن تتجه إرادته إلى الحصول على الم،يخرق القانون أو التنظيم 

 2.المستحق

 

 

                                                           
،  2000، مصر،  ،  دار النهضة العربية، بدون رقم الطخعةشرح قانون العقوبات الخاصفوزية عبدالستار،  -1

 .11ص
 .19نفس المرجع، ص -2
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 استغلال الوظيفة إساءةعقوبة جريمة : المطلب الثالث

بشأن هذه الجريمة وذلك  ،وعقوبة سالخة للحرية ،عقوبة مالية الجزائري المشرع  قرأ    

 .من الردعمن أجل تحقيق أكبر قدر 

يعاقب »:من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  11ونصت على هذه العقوبة المادة 

ألف دج الى 200.000سنوات وبغرامة مالية من  10بالحخس من سنتين الى 

 .1«دج1000.000
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 جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح: المبحث الثاني

 بلاغ عن تعارض المصالحتعريف جريمة عدم الإ: المطلب الأول

 تعريف تعارض المصالح لغة  :الفرع الأول

 1.وتخاين واختلاف ،در تعارض بينهما تعارض في الآرا،مص ،تعارض عرض

 لإبلاغ عن تعارض المصالح اصطلاحاتعريف جريمة عدم ا :الفرع الثاني

ندما تعارض المصالح ينشا ع نإف "DOMINIQUE SHMIDT  "ذ حسب تعريف الأستا

هذه الأخيرة متعارضة فيما و عدة مصالح وتكون أعى يخص ورا، تحقيق مصلحة يس

 2.بينها 

 تعريف جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح في القانون  :الفرع الثالث

من قانون الوقاية من  11هي جريمة مستحدثة وقد استحدثت بموجب المادة       

يلتزم  }: التي نصت على 8مادة ال لأحكامتتمثل في كل خرق  ،الفساد ومكافحته

الموظف العمومي بان يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها اذا تعارض مصالحه 

                                                           
 : ، متاح على الموقع التاليى التعارضمعن ،معجم الوسيط -1

12: 01،على الساعة 2021-1-12تم الزيارة بتاريخ   https: // www.maajim.com    
 .111احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -2



 بالإخلال بالإلتزامات وظف العمومي المتعلقةبالم مرتخطةة الدثجرائم الفساد المستح : الفصل الثاني
 

 
74 

على ممارسته لمهامه  التأثيرالخاصة مع المصلحة العامة او يكون من يان ذلك 

 1.{بشكل عاد 

سلطته الرئاسية عن تعارض بين مصلحته  إخخارفكل امتناع من الموظف العام عن 

فانه  ،ونزاهته وحياده ،من يانه ان يؤثر على أدا، عمله ،لخاصة والمصلحة العامةا

 .يعد مرتكخا لجريمة تعارض المصالح

 اركان جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح  :المطلب الثاني

 تالية العناصر الالمصالح الا بتوافر لا تقوم جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض 

 لمفترضالركن ا :الأول الفرع

 ،يشترط المشرع في الجاني المرتكب لجريمة عدم التبليغ عن تعارض المصالح      

الفقرة  2أي يمولية هذه الجريمة كما هو محدد في  المادة  2،ان يكون موظف عمومي

او  ،او إداريا ،و تنفيذياأ ،أي كل يخص يشغل منصخا تشريعيا 00/01ب من قانون 

او منتخخا  ،سوا، كان معينا  ،الشعبية المحلية المنتخخةاو في احدى المجالس  ،قضائيا

بصرف النظر عن رتبته او   ،او غير مدفوع الاجر ،مدفوع الاجر ،دائما او مؤقتا

 .3اقدميته وكل يخص يتولى ولو مؤقتا وظيفة او وكالة باجر او بدون اجر

                                                           
 .61-60القانون رقم من  8المادة  -1
، 12ات القانونية،  العدد، مجلة الخحوث والدراس تجريم عدم التبليغ عن تعارض المصالحفاطمة عثماني،  -2

 . 181ص ، 2011تخصص  حقوق،  كلية الحقوق  والعلوم السياسية،  جامعة تيزي وزو،  
.61-60من القانون رقم الفقرة ب  2المادة  - 3  
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وجود  يالا انها تقتض ،لم يحدد فيها حالات تعارض المصالح 0ونص المادة     

من يانها ان تكون ظاهرة او غير  ،مصلحة يخصية لدى احد الموظفين العموميين

بكل ما ،وبمقدورها ان تؤثر على هذا الموظف وهو يقوم بالوظيفة المنوطة اليه ،ظاهرة 

 . 1من يانه ان يرجع مصلحته الشخصية على المصلحة العامة

 الركن المادي  :الفرع الثاني

اذا امتنع الموظف  ،بانه يعد تعارض للمصالح 00/01ن قانون م 8حسب المادة      

بوجود تعارض بين مصلحته الخاصة ،العام عن اخخار واعلام رئيسه الإداري 

على ممارسته لمهامه بشكل  رؤثان يكون من يان ذلك ان ي وا ،والمصلحة العامة

 .عاد

 :السلطة الرئاسية إخبارعدم -1

او  ،الاخطار ،او التبليغ ،لعمومي بواجب الاخخارالجريمة ان يخل الموظف ا تقتضي

بانه هناك تعارض للمصالح الذي قد يحدث اثنا، ممارسته ومخايرته لمهامه  ،الاعلام

فالمشرع لا يجرم تعارض المصالح في حد ذاته وانما يجرم عدم  ،ووظائفه الإدارية

جريمة ومع ذلك وبالتالي فهو يرط جوهري لقيام ال ،2التصريح به للسلطة الرئاسية

                                                           
تعارض المصالح كآلية قانونية لتحصين الامن القانوني في نطاق اعمال السلطات نصر الدين الاخضري،  -1

تم الزيارة بتاريخ    ouargla.dz-https://manifest..univ  :متاح على الموقع التالي   ئر،العمومية  في الجزا
 .11:20، على الساعة 19-1-2021
.    111ص  فاطمة عثماني، المرجع السابق، - 2  
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فالمشرع لم يبين طريقة الإبلاغ لكن الأصل ان يتم ذلك كتابة على الأقل من اجل 

 1.الاثخات ومع ذلك يجوز ان يتم الاخخار يفاهة

كل عضو مجلس يعبي  ،منه10نجد كذلك في قانون الولاية الذي يلزم في المادة 

الشعبي الولائي وفي بذلك لرئيس المجلس ،ولائي يكون في وضعية تعارض بالتصريح 

حالة اذا ما كان رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة تعارض مصالح متعلقة به 

المؤرخ في  12/1القانون رقم )وجب عليه التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي 

المؤرخ في  12عدد  ، الصادر في الجريدة الرسميةيتعلق بالولاية 2012فبراير سنة 21

    .20122 فبراير سنة29

 :وظف العمومي في حالة تعارض مصالحوجود الم -2

يعد تعارض لمصالح في  00/01من قانون  8كما تم الذكر سابقا في المادة      

حالة اذا امتنع الموظف العمومي عن اخخار واعلام رئيسه الإداري عن وجود تعارض 

ة والمتعلقة برد ففي قانون الإجرا،ات الجزائي،مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة 

القضاة اذ الزمتهم بضرورة التصريح  واعلام رئيس المجلس القضائي بأي تعارض 

 .مصالح

                                                           
، مذكرة ماستر، تخصص قانون ائي لمواجهة جرائم الفسادتدخل القضاء الجنليلية عيساوي و نوال مسعودان،  -1

  .12، ص2018جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
-. 181فاطمة عثماني، نفس المرجع، ص -
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او ،وعوامل تفشي هذه الظاهرة قد تكون المصلحة الشخصية المخايرة للموظف      

او غيرها من  ،او الصداقة ،او النسب ،المحاباة الناتجة عن علاقات القرابة

 .الاعتخارات

  الركن المعنوي  :لثالثالفرع ا

هي جريمة عمدية يشترط فيها توفر  ،جريمة عدم الإبلاغ بتعارض المصالح     

القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة والعلم يقتضي ان يكون الجاني عالما بانه 

  ،عامةالمصالح الوانه في وضعية تعارض لمصالحه الخاصة مع  ،موظف عمومي

ن يانه التاثير على  سير مهامه الوظيفية بشكل عادي كما انه يجب وهذا التعارض  م

 .1ان يعلم انه ملزم بإخخار السلطة الرئاسية

 العقوبة المقررة لجريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح  :المطلب الثالث

من قانون الوقاية من الفساد 11يعاقب على جريمة تعارض المصالح في المادة     

دج الى  10.000الى سنتين وبغرامة مالية من ( ستة ايهر)0لحخس من با ،ومكافحته

دج وتطبق عليها مجمل احكام قانون مكافحة الفساد فيما يخص التشديد  200.000

 .2والتخفيف والإعفا، والتقادم وغيرها من الإجرا،ات
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 جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات  :المبحث الثالث

 ،سابق جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح في المطلب الأول ينارأكما     

إرتأينا الى تبيان الجريمة الأخرى المستحدثة المتعلقة بالموظف العام والمتعلقة 

 ،وهي جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات ،بالاختلال بالالتزامات

  .الجرائم وسنتطرق الى ذكر نفس  العناصر التي ذكرت في كل

 تعريف جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات :المطلب الأول

 تعريف التصريح لغة  :الفرع الأول

ويقال صرح الشيئ صراحة أي خلص مما  ،صرحا أي بينه واظهره ،صرح الامر 

 .1يشوبه

 تعريف جريمة التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات اصطلاحا :الفرع الثاني

بل تُرك   ،الفقها، لجريمة التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات لم يرد تعريف     

ويمكن القول ان التصريح الكاذب مايُصرح به بشكل خاطئ او ماتشوبه  للقانون  الامر

 .الصراحة

 تعريف جريمة التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات في القانون  :الفرع الثالث

من قانون الوقاية من الفساد  10منصوص والمعاقب عليها بالمادة هي الجريمة ال    

 ،بتجريم الإخلال بواجب التصريح بالممتلكاتحيث قام المشرع الجزائري  ،ومكافحته

                                                           

.، المرجع السابقمعنى التصريح لغةوسيط، معجم ال- 1  
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وأية مخالفة لهذا الالتزام  سوا،  ،وإلزام الموظف العمومي على التصريح بممتلكاته

فهنا يفرض  ،صريح كامل لممتلكاتهاو سوا، لم يقم  بت ،او بطريقة غير عمدية ،عمدا

 .1عليه  القانون عقوبة سالخة للحرية

ويعد التصريح بالممتلكات كإجرا، وقائي من بين الآليات القانونية التي كرسها      

 2وقد عرف المشرع الجزائري الممتلكات في الفقرة ،المشرع الجزائري لمكافحة الفساد 

بأنها الموجودات بكل أنواعها سوا، كانت مادية  :هانون الوقاية من الفساد ومكافحتمن ق

والمستندات او  ،او غير ملموسة ،او غير منقولة ملموسة ،او غير مادية منقولة

 .2د الحقوق المتصلة بهاو ثبت ملكية تلك الموجودات او وجالسندات القانونية التي ت

 3 :والتصريح يشمل

 .الاملاك العقارية المبنية والغير مبنية_

 . الأملاك الأخرى  ،السيولة النقدية والاستثمارات ،ملاك المنقولةالأ_
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.11فضيلة عاقلي، المرجع السابق، ص  - 3  
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 أركان جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب للممتلكات : المطلب الثاني

وهي الركن  ،تقوم جريمة الاخلال بواجب التصريح بالممتلكات على ثلاثة اركان

  .المفترض والركن المادي والركن المعنوي 

 الركن المفترض :الفرع الأول

الجرائم يجب توفر يرط كغيرها من  ،أي صفة الملزمين بواجب التصريح بالممتلكات

خاضعا لقانون واجب  ،حيث يكون مرتكب الجريمة موظفا عموميا ،صفة الجاني

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على فئة  0كما ذكر في المادة  ،1التصريح

  .ضعون لواجب التصريح بالممتلكاتالموظفين العمومين الذين يخ

 ،وأعضائهرئيس المجلس الدستوري ،ن أعضا، البرلما ،رئيس الجمهورية :الأولى الفئة

  .الولاة ،محافظ بنك الجزائر السفرا، القناصلة ،رئيس مجلس المحاسخة

  .رؤسا، وأعضا، المجالس الشعبية المحلية المنتخخة :الفئة الثانية

 .ةالقضا :الفئة الثالثة

 .2هي كل مايخقى من الموظفين العموميين :الفئة الرابعة

 

 

 

 
                                                           

.12المرجع السابق، ص ليلة عيساوي،- 1  
 .، المرجع السابق61-60القانون رقم من  00المادة -2
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 الركن المادي  :الفرع الثاني

الركن المادي  أن ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 10يستفاد من نص المادة 

والثاني التصريح  ،الأول يتمثل في عدم التصريح ،لهذه الجريمة يتفرع الى مظهرين

  .الكاذب بالممتلكات

 :عدم التصريح بالممتلكات_1

فيكون  الاخلال بواجب   ،1أي يمتنع الموظف عن اكتتاب التصريح بممتلكاته

وبهذا  ،2التصريح كاملا وهذا بعد مضي يهرين من تذكيره واعذاره بالطرق القانونية

وثانيا ان ،عدم التصريح  ة في هذه الصورة يروط أولاايترط المشرع لقيام هذه الجريم

كير الموظف العام بواجب التصريح بالطرق القانونية كالتبليغ بواسطة محضر يتم تذ

 3.قضائي او رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول

 :التصريح الكاذب بالممتلكات_2

لا يعني ان الموظف يمتنع عن التصريح ولكن التصريح يكون بشكل خاطئ او   اهنو  

 ،مغايرة عن تلك التي طلبها القانون  او غير صادقة  او ،الادلا، بملاحظات خاطئة

ولكنه لا يكون صادقا في  ،وفي هذه الحالة يقو مالموظف بإكتتاب التصريح بممتلكاته

                                                           
 .110-109جع السابق، ص المر  لويزة نجار، -1

.، نفس المرجع10المادة  - 2  
.211علي حاحة، المرجع السابق، ص عبد ال - 3 
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كأن يصرح بممتلكاته داخل الإقليم   ،ذلك اذ يدلي بتصريح غير كامل او غير صحيح

 1.الجزائري دون تلك الموجودة خارج الإقليم

 الركن المعنوي : الفرع الثالث

ويعني يشترط فيها  ،هي جريمة عمدية ،جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب     

فإن هذه الجريمة لا تقوم اذا كان عدم  ،2العلم والإرادةتوفر القصد الجنائي بعنصريه 

ومن الصعب على المستوى  ،3او غير مقصودة ،او لا مخالاة ،التصريح نتيجة اهمال

   .4مال خاصة فيما يتعلق بالتصريح غيرالكاملالعملي الفصل بين التعمد والإه

 عقوبة جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات  :المطلب الثالث

يعاقب بالحخس :من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ان  10نصت المادة     

دج كل 100.000الى 10.000وبغرامة  ( 1)ايهر الى خمس سنوات ( 0)من 

ولم يقم بذلك عمدا بعد  ،ومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاتهموظف عم

او قام بتصريح غير كامل او غير  ،من تذكيره بالطرق القانونية( 2)مضي يهرين 

                                                           
، دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:  جريمة الرشوة في التشريع الجزائري نوارة هارون،  -1

-2011تيزي وزو،  ة مولود معمري،جامع رسالة ماجيستير،  تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 . 211ص ، 2018

 .211رجع السابق، ص عبد العلي حاحة، الم -2
.109لويزة نجار، المرجع السابق، ص   -3 

.112احسن بوسقيعة، الجز، الثاني، المرجع السابق، ص  - 4  
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او ادلى عمدا بملاحظات خاطئة او خرق عمدا الالتزامات التي  ،صحيح او خاطئ

 .1يفرضها عليه القانون 

على هذه الجريمة بصورتيها الاحكام المقررة في قانون  وكخاقي جرائم الفساد نطبق     

سوا، تعلق الامر بالظروف المشددة او الاعفا، من العقوبة والتخفيض منها او  ،الفساد

 .العقوبات التكميلية او المصادرة او التقادم
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 :الخاتمة

المستحدثة بالموظف  من خلال محاولتنا الخسيطة لدراسة موضوع جرائم الفساد      

مفاهيمي للموظف العام الوالإطار  ،مفاهيمي للفسادالالعمومي، بداية من تحديد الإطار 

موظف بالفي القانون المقارن أولا، ثم تم التطرق إلى جرائم الفساد المستحدثة المرتخطة 

ومما سبق توصلنا إلى مجموعة من  ،العام وكذا العقوبات المقررة لكل جريمة ثانيا

النتائج التي قد تساعد في الاجابة على الإيكالية المطروحة سابقا والمتمثلة في ماهي 

جرائم الفساد المستحدثة المرتخطة بالموظف العمومي؟ وماهي العقوبات التي أقرها 

 المشرع لكل جريمة ؟

 :النتائج

 :ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها مايلي

نا استنتجنا أنه يمكن تعريف الفساد بأنه إسا،ة لم يرد تعريف موحد للفساد، إلا أن -1

استعمال الموظف لوظيفته بوجه غير مشروع وغير قانوني من أجل أن يبلغ غاية أو 

 .مصلحة خاصة ويخصية بصفة غير قانونية

فقط  اكتفىوإنما  ،يدرج تعريف محدد للموظف العمومي أن المشرع الجزائري لم -2

المتعلقة بالقانون الاساسي  01-00كام القانوني بذكر الايخاص الذين تطبق عليهم اح

للوظيفة العامة، ونفس الشي، بالنسخة لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته فهو الآخر لم 
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مومي وإنما اكتفى بتحديد الأيخاص الذين تنطبق ععريف محدد للموظف اليقدم ت

 .عليهم صفة الموظف العمومي

لريوة لمادة  ،العقوبات مقسمة في مادتينجريمة الريوة كانت سابقا في قانون  -1

لريوة الايجابية، وجا، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ليجمعها في لالسلبية ومادة 

نص واحد، وتعني كل من يعرض أو يعد يخص  بمزية غير مستحقة وقد أقرها 

سنوات  10المشرع الجزائري عقوبة سالخة لحرية تتمثل في الحخس من سنتين إلى 

 .دج1000.000دج إلى 200.000عقوبة مالية تتمثل في غرامة من و 

ع هي عخارة عن كل زيادة معتبرة في الذمة المالية و إن جريمة الإثرا، غير المشر  -1

للموظف مقارنة بمدخوله، حيث أنه لا يمكن تقديم تبرير لهذه الزيادة وقد أقر المشرع 

 10ثل في الحخس من سنتين إلى الجزائري لهذه الجريمة عقوبة سالخة للحرية تتم

 .دج1000.000الى 200.000سنوات، وعقوبة مالية 

جريمة الاختلاس والملاحظ فيها أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريف خاص بها  -1

وإنما تجاوز المعنى اللغوي للاختلاس أصخحت تشمل أربعة أفعال وهي التبديد، 

يرعي، والعقوبة التي أقرها المشرع الإتلاف، الاحتجاز، الاستعمال على نحو غير 

سنوات وغرامة مالية من  10لهذه الجريمة هي عقوبة سالخة الحرية من سنتين إلى 

 .دج1000.000إلى   200.000
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 01-00من القانون  18نص عليها المشرع في المادة و يمة تلقي الهدايا، جر  -0

ث الفقرة الأولى من هذه والملاحظ في هذه المادة أن المشرع أخذ بثنائية التجريم حي

المادة تجرم فعل تلقي الموظف للهدايا والفقرة الثانية تجرم فعل تقديم الهدية ، ويمكن 

أنها أن تؤثر في سير مهام تعريف هذه الجريمة بأنها قبول هدية غير مستحقة من ي

أيهر إلى سنتين  0، أقر لها المشرع عقوبة سالخة للحرية تمثل في الحخس من الموظف

 .دج 200.000إلى 100.000عقوبة مالية من و 

، الشق الأول منها هو الوظيفة هي جريمة تقسم إلى يقين جريمة إسا،ة استغلال -1

، التنظيماتلى نحو يخرق القوانين و أدا، عمل في إطار ممارسة الوظيفة الوظيفة ع

يتحقق  والشق القانوني هو الامتناع عن أدا، عمل في إطار ممارسة الوظيفة ويجب أن

فع غير مستحقة لنفسه أو في هذان الشرطان الغاية من السلوك وهي الحصول على منا

 10، وأقر المشرع لهذه الجريمة عقوبة سالخة للحرية من سنتين إلى لشخص آخر

 .دج1000.000الى 200.000سنوات وعقوبة مالية من 

لتزام بإخخار جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح تتمثل في خرق الموظف الا -8

السلطة الرئاسية في حالة إذا كانت المصالح العامة له تتعارض مع المصالح الخاصة، 

و أقر المشرع الجزائري عقوبة سالخة للحرية تتمثل . وأن يؤثر ذلك على ممارسة مهامه

أيهر إلى سنتين وعقوبة مالية تتمثل في غرامة مالية من 0في الحخس من 

 دج200.000إلى 10.000
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جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات وهنا تنقسم إلى عدم  -9

التصريح وهو إن يمتنع الموظف عن إكتيتاب التصريح بالممتلكات أما التصريح 

المشرع الجزائري  وأقر .الخاطئ والغير صادق عن الممتلكاتالكاذب فيعني التصريح 

سنوات وبغرامة  1أيهر إلى 0خس من لهذه الجريمة عقوبة سالخة للحرية تتمثل في الح

 .دج 100.000إلى 10.000مالية من 

نلاحظ أيضا إن المشرع الجزائري يدد العقخات في هذه الجرائم من كان يحكم  -10

موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة، ضابط ، القاضي: حد المناصب التاليةأ

فساد ، موظف كافحة ال، عضو في هيئة معمومي، ضابط أو عون يرطة قضائية

سنوات إلى عشرين سنة ونفس الغرامة 10، وذلك بعقوبة مشددة من أمانة الضخط

 للجريمة المرتكخة

 :التوصيات

نقدم مجموعة من الاقتراحات التي من يأنها إن  أنو في سبيل مكافحة الفساد يمكن 

 .تساهم ولو بشكل بسيط في الحد من الفساد على الأقل

إعادة التفكير في العقوبات المقررة لكل جريمة بحيث نرجو من المشرع الجزائري  -1

إن هذه العقوبات لا تتناسب مع جرائم وذلك من خلال تجديدها لتحقيق أقصى حد من 

 .الردع 

 .ضرورة النص على استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة -2
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نشر التحسيس والتوعية بين المواطنين حول خطورة انتشار هذه الجرائم من  -1

 .ندوات والملتقيات مثلاخلال ال

وذلك لتفادي اتجاههم إلى الكسب الحرام و  للموظفينرفع المستوى المعيشي  -1

 .  الغير المشروع عن طريق الفساد 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر

 :الدستور.1

الصادر  ،الديمقراطية الشعبيةالجزائرية للجمهورية  2020لسنة الدستور الجزائري  .1
  ،2020سنة  ديسمبر 10مؤرخ في ال 122-20لمرسوم الرئاسي رقم بموجب ا

ة الرسمية للجمهورية الجريد ،2020في استفتا، اول نوفمبر سنة  المصادق عليه
 .2020ديسمبر سنة  10صادر بتاريخ  ،82العدد  ،الجزائرية

 :القوانين.2
اية من المتضمن قانون الوق 2000فيفري  20المؤرخ في 01 -00رقم القانون . 1

 .2000مارس 8، المؤرخة في 11مكافحته، الجريدة الرسمية رقم الفساد و 
الأساسي العام  المتضمن القانون  ،2000_1_11المؤرخ في  01-00رقم الامر . 2

، الصادرة في 10العدد  ،يدة الرسمية الجمهورية الجزائريةالجر  ،موميةللوظيفة الع
10_1 _2000. 
 

 :الموسوعات

بدون سنة  ،قاهرة، المجلد الخامس، الن العرب، دار المعارفابن منظور، لسا  .1
 .النشر

الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، الطخعة الثالثة،   .2
 .2001سنة  ،بيروت
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 :المراجع

 : الكتب-

 ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز، الثاني، دار هومة ،حسن بوسقيعةأ  .1
 .، بدون سنة النشرالجزائر طخعة،بدون رقم ال

ري والمقارن، دار النهضة جريمة التربح في التشريع المص ،محمد أبو علم أيمن  .2
 .2008 ،القاهرة ،طخعة رقم بدون  ،العربية

المنتدى العالمي لحوكمة  ،(ومخادئقيم )د جون سوليفان، أدوات مكافحة الفسا  .1
 .1999، سنة الشركات، الدليل السابع، بدون بلد نشر

ار ، دالأموالمذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد ، حسين بن الشيخ  .1
 .2001 ،طخعة، الجزائرالهومة، بدون رقم 

، الريوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، دار النهضة العربية  حسين مدكور،  .1
 . 1981، القاهرة ،الطخعة الأولى

الشاملة الحديثة، الطخعة  لمكتخةا لجز، الأول،ا ،، الريوة في الاصطلاحسالم عطية. 0
 .النشر ، بدون سنةالمدينة المنورة، ، الجامعة الإسلامية18-11العدد  ،12

، الوظيفيةسليمان الجريش، الفساد الإداري وجرائم إسا،ة استعمال السلطة   .1
 . 2009السعودية،  بدون رقم الطخعة، ،بع الشرق الأوسطمطا

قانون الاداري، دار الفكر العربي، بدون رقم الطخعة، دئ السليمان الطماوي، مخا  .8
 .1991، الإسكندرية

القسم الخاص، دار :ي ون العقوبات الجزائر ، محاضرات في قانسليمان بارش  .9
 .1981، الجزائر، سنة الطخعة الأولى ،الخحث

 ة المعارف،أمنش ،القسم الخاص من قانون العقوبات ،عبد المنعم سليمان .10
  .2001 مصر، ،لىالطخعة الأو 

جرائم الاعتدا، على الأموال العامة والخاصة، دار هومة  ،عبد العزيز سعد .11
 .2012  ،، الجزائروالنشر والتوزيع، الطخعة السادسةللطخاعة 
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بدون رقم  ،ار الجامعيةالد عبد العظيم حمدي، عولمة الفساد وفساد العولمة، .12
 .2008 ،الإسكندرية ،الطخعة

الديني وأثره في الحد من الجريمة، مركز النشر لوازع ا ،عبد الله بن يوسف .11
 .2010، الطخعة الاولى، جدة ،العلمي

القسم الخاص، ديوان :ن، يرح قانون العقوبات الجزائري اعبدالله سليم .11
 .1998الجزائر،  ،لطخعة،  بدون رقم االمطبوعات الجامعية

بدون رقم  ،رلفساد الإداري، دار الجامعة للنشعصام عبد الفتاح مطر، ا .11
 .2011 مصر، ،الإسكندرية ،الطخعة

الهدى للطخاعة  دار ،الجز، الثاني ،الدين عشي، مدخل القانون الإداري علا،  .10
 .2010الجزائر،  ،والنشر، الطخعة الثانية

ة بالمصلحة العقوبات الخاص الجرائم المضر فتوح عبدالله الشاذلي، قانون  .11
 .2009، الإسكندريةالطخعة،  ية، بدون رقمالعامة، دار المطبوعات الجامع

لستار، يرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربية، بدون رقم فوزية عبدا .18
 . 2000، الطخعة، مصر

 دراس) بالمصلحة العامة المضرةالجرائم :كامل السعيد، يرح قانون العقوبات .19
 .2008، الاردن ، ولىالطخعة ال زيع،و ة للنشر والت، دار الثقاف(تحليلية مقارنة

دار الجز، الأول،  ،حماية الموظف العام إداريا ،علي الدسوقيمحمد إبراهيم  .20
 .2019القاهرة،  ،الطخعة الثالثة ،النهضة العربية

 و لنشر، الوارق لي، الوسيط في يرح قانون العقوباتمحمد احمد المشهدان .21
 . 2000الأردن،  ،ىالطخعة الاول  التوزيع،

الطخعة  ،الجامعية المطبوعات فة العمومية، ديوانالوظي مذكرات قاسم، انس محمد .22
 .1989، الجزائر ،الثانية

، منشورات بد المنعم، قانون العقوبات الخاصسليمان ع و محمد زكي أبو عامر .21
 .2000، لحقوقية، بدون رقم الطخعة، بيروتالحلبي ا

 ، علي عياد، يرح قانون العقوبات،  دار الثقافة، بدو رقم الطخعة، عمانمحمد .21
1991. 
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الخاص، دار النهظة العربية لقسم ا:نجيب حسني،  يرح قانون العقوباتد و محم .21
 . 1991القاهرة،  ،طخعةال رقم للنشر والتوزيع،  بدون 

النهضة،  ، دار(الاعتدا، على الأصول) م الفساد ، جرائمحمود نجيب حسني .20
 .1992، طخعة، القاهرةالبدون رقم 

والأعمال، الجز، الأول، دار العلوم  مالالقانون الجنائي لل ،منصور رحماني .21
 .2012، بدون رقم الطخعة، الجزائر ،للنشر والتوزيع

، الوسيط في الجرائم المخلة بالثقة العامة، دار الهدى، بدون رقم رنبيل صق .28
 .2011طخعة، الجزائر، ال

، دراسة تطبيقية مقارنة :السيد، جريمة الكسب غير المشروع نبيل محمود حسن .29
 .2001، رمصبدون رقم الطخعة، والنشر،  لطخعملتزمة ل

م الكتب الحديث، بدون رقم ، عالظاهر، إدارة الفساد دراسة مقارنةنعيم ابراهيم ال .10
 .2011، الطخعة، الاردن

 :المقالات-2
 الفساد من الوقاية قانون  بموجب المستحدثة، التجريم صور تمام، يعيش مالأ  .1

 ،السياسية والعلوم الحقوق  كلية الخامس، عددال القضائي، الاجتهاد مجلة ومكافحته،
 .2009، بسكرة جامعة

 ظل في العام الموظف السلبية الريوة جريمة وقروف، موسىو  مستاري  عادل .2
 العدد ،القضائي الاجتهاد مجلة،  ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق 01-00قانون 

 . 2011 بسكرة، خيضر، محمد جامعةالسياسية،  والعلوم الحقوق  كلية الخامس،
لمجلة عامر الكبيسي، الفساد الاداري، رؤوية منهجية  للتشخيص والتحليل، ا .1

 .2000 ،، عمان01العربية للادارة، العدد 
الاجتهاد  ، مجلةالعام لاختلاس الما، الاحكام القانونية لجريمة عبد الغاني حسونة .1

 .2010-2009، رةالقضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر، بسك
، تحليل صور وأسخاب الفساد الاداري، مجلة القادسية للعلوم الادارية، علي عبود .1

 .2010، بدون بلد النشر، سنة 1العدد
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مجلة الخحوث والدراسات  ،يم عدم التبليغ عن تعارض المصالحتجر  ،فاطمة عثماني .0
سياسية، جامعة تيزي ،تخصص حقوق، كلية الحقوق  والعلوم ال12دد القانونية،  الع

 . 2011، وزو
 

 :الملتقيات -0
د الاداري، لمؤتمر العلمي خلود وليد صالح، دور الرقابة في الحد من الفسا  .1

 .2011، العراق، الانعقادبدون تاريخ ، السنوي لهيئة النزاهة
، مداخلة أجريت في ملتقى 00/01ي ظل قانون جريمة الريوة ف ،ومعاي فطه .2

ة  والقانون الوطني، كلية ساد وتبييض الأموال،  مخبر العولموطني حول جرائم الف
 . 2012مارس  11و 10جامعة مولود معمري  تيزي وزو، يومي  ،الحقوق 

 

 :الرسائل الجامعية -4

 :أطروحات الدكتوراه * 

أطروحة شريع الجزائري، ، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التالدين حاج عليبدر   .1
، جامعة ص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون خاغير منشورة دكتوراه 
 .2010-2011، تلمسان

  أطروحة ،لاداري في الجزائرفساد االقانونية لمكافحة ال الآلياتعبد العلي حاحة،   .2
ق والعلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقو  ، تخصص قانون عامغير منشورة دكتوراه 
 .2011 – 2012، بسكرة

  أطروحةلجزائري، تشريع االرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في عمر حماس، ج  .1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للإعمال، تخصص قانون جنائي غير منشورة دكتوراه 

 .2011-2010 ،جامعة تلمسان
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تشريع الجزائري، لويزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في ال .1
، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، منشورة غير دكتوراه أطروحة 

 .2011-2011جامعة قسنطية، 
دراسة مقارنة : لجرائم العدوان على المال العام الاحكام العامة ،محمد سامي العواني  .1

 .2011 جامعة القاهرة، ،كلية الحقوق  تخصص قانون، ،غير منشورة أطروحة دكتوراه 
 

 :ماجستيرالرسائل * 

ماجستير، رسالة الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، ، تجريم عبد اللهمد بن أح  .1
نايف العربية، الرياض،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،تخصص قانون 

2008-2009. 
، جرائم الفساد والوقاية منها وسبل مكافحتها على ضو، القانون خميسة بن سلامة  .2

، جنائي، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون  ن تخصص قانو  ،ماجستيررسالة ، 00-01
 .2011 الجزائر،

العمومية  بالإداراتين التوظيف العمومي على كافة الموظف آثار ،سلوى التيشات  .1
والتجارية العلوم الاقتصادية  تخصص ،ماجستير رسالة، دراسة حالة: الجزائرية
 .2010س، بومردا، بوقره أمحمدجامعة  كلية العلوم الاقتصادية، ،والتسيير

 رسالة ،انون الوقاية من الفساد ومكافحتهمليكة بكوش، جريمة الاختلاس في ظل ق  .1
جامعة وهران،  و العلوم السياسية، ، كلية الحقوق ماجستير، تخصص قانون خاص

2011 . 
ية الأمم دراسة على ضو، اتفاق:يع الجزائري جريمة الريوة في التشر ، نوارة هارون   .1

، كلية الحقوق  والعلوم تخصص قانون  ،ماجستيررسالة ، المتحدة لمكافحة الفساد
 .2018-2011تيزي وزو،  جامعة مولود معمري، ،السياسية
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 :سترالما مذكرات* 

ماستر، ، مذكرة المال العام في التشريع الجزائري ريمة تبديد جمنة دناقير، آ  .1
، ية أدرارجامعة أحمد درا كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،أعمالتخصص قانون 

2011_2018. 
ماستر،  مذكرة ،مشروع في ظل قانون مكافحة الفسادغير ال الإثرا، ،رابحي فرحي  .2

جامعة عبد كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،تخصص قانون خاص وعلوم جنائية
  .2011_2011 ،بجاية ،الرحمان سيرة

انون ة في ظل ق، دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العموميرمزي بن الصديق  .1
تخصص قانون جنائي،  كلية الحقوق  ،ماسترمذكرة  الوقاية من الفساد ومكافحته،

 .2011_2012 ،جامعة ورقلة والعلوم السياسية،
علق المت 01-00قانة خولة، جريمة تلقي الهدايا في ظل القانون و  سارة مجالدي  .1

مال، كلية الحقوق، ماستر، تخصص قانون أع، مذكرة بالرقابة من الفساد ومكافحته
 .2019-2018، جامعة قالمة

القانونية لمكافحة الجريمة في ظل  الآليات ،بوسعيد أمال و عبد الرزاق الهزيل  .1
انون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق تخصص قماستر، مذكرة  ،01-00قانون 

 .2020-2019 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،والعلوم السياسية
مذكرة  ،اري الذي يرتكبها الموظف العموميم الفساد الإدفيروز ضيف، جرائ  .0

 ،، جامعة محمد خيضركلية الحقوق والعلوم السياسية ،إداري تخصص قانون  ،رماست
 . 2011_2011بسكرة، 

 مذكرة ،تدخل القضا، الجنائي لمواجهة جرائم الفسادنوال مسعودان، و  يساوي ليلية   .1
والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق  ،ماستر

 .2018تيزي وزو،  
، جرائم الفساد الاداري التي يرتكبها الموظف العمومي، مذكرة بلحاج أمينمحمد  .8

، مم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانماستر،  تخصص قانون عا
2018-2019. 
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، تخصص  قانون ماستر، مذكرة مصطفى قاري، جريمة إسا،ة استغلال الوظيفة  .9
 .2020-2019جامعة بويرة،  ،، كلية الحقوق جنائي
تخصص ، مذكرة ماستر، مة الاختلاس في التشريع الجزائري ، جريرمنى عبد النو  10.

-2011،جيجل ،جامعة محمد الصديق كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،قانون أعمال
2018. 

 
 :المحاضرات -

الحقوق،  كلية مقياس أخلاقيات المهنية والفساد، فيمحاضرات  ،فوكراش زوبيدة  .1
 .2020-2019، جامعة حسيخة بن بوعلي الشلف، سنة تخصص إدارة وتسيير

كلية العلوم  ،عاقلي، محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفسادفضيلة  .2
جامعة الحاج لخضر،  ،سنة أولى ماستر ،لميزانيةتخصص تسيير ا ،الاقتصادية

 . 2011-2010 باتنة،
كلية الحقوق و العلوم لعلى بوكميش، محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفساد،   .1

، أدرارالسياسية، تخصص قانون إداري، سنة أولى ماستر، جامعة أحمد دراية 
2019_2020. 

 :المواقع الإلكترونية  -

 :متاح على الموقع التالي المعجم الجامع للمعاني، .1
.https://www.almaany.com 

 :متاح على الموقع التالي ،معنى التعارض ،معجم الوسيط .2
https : //www .maajim.com  

 ،القانوني الأمنتعارض المصالح كآلية قانونية لتحصين  ،صر الدين الاخضري ن  .1
 السلطات العمومية  في الجزائر،  متاح على الموقع  أعمالفي نطاق 

    ouargla.dz-https://manifest..univ  :التالي 
:متاح على الموقع التالي ،سعاد داودي، مفهوم الرشوة. 1  

..startimes.com https://www 

https://www.almaany.com/
https://manifest..univ-ouargla.dz/
https://www .startimes.com
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 :الفهرس 
 الصفحة العنوان
  الإهدا،

  عرفانالشكر وال
 01 المقدمة

الإطار المفاهيمي للفساد والموظف : الفصل التمهيدي
 العمومي

00 

 00 الإطار المفاهيمي للفساد: الأولالمبحث 
 00 تعريف الفساد وأسخابه: المطلب الأول

 00   تعريف الفساد: الفرع الأول    
 11 أسخاب الفساد: الفرع الثاني    

 19 ساد وآثارهمظاهر الف: المطلب الثاني
 19 مظاهر الفساد : الفرع الأول    
 21 آثار الفساد: الفرع الثاني    

 21 طار المفاهيمي للموظف العموميالإ: المبحث الثاني
 21 تعريف الموظف العمومي: المطلب الأول

 21 تعريف الموظف العمومي لغة : الفرع الأول    
 21 ومي اصطلاحا  تعريف الموظف العم: الفرع الثاني    
 20 تعريف الموظف العمومي في القانون المقارن : الفرع الثالث    

 10 الموظف العمومي أصناف: المطلب الثاني
 10 الموظف العمومي الوطني: الفرع الأول    
 10 الموظف العمومي الأجنبي: الفرع الثاني    
 10 موظف منظمة دولية عمومية: الفرع الثالث    

المرتبطة بالموظف جرائم الفساد المستحدثة : فصل الأولال
 الجانب الماليالعمومي المتعلقة ب

18 
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 19 صورتها الحديثة الرشوة فيجريمة : المبحث الأول
 19 تعريف جريمة الريوة : المطلب الأول

 19 تعريف الريوة لغة : الفرع الأول    
 19 ا  تعريف جريمة الريوة اصطلاح: الفرع الثاني    
 10 تعريف جريمة الريوة في القانون : الفرع الثالث    

 12 جريمة الريوة أركان: المطلب الثاني
 12 الركن المفترض: الفرع الأول    
 12 الركن المادي : الفرع الثاني    
 11 الركن المعنوي : الفرع الثالث    

 10 عقوبة جريمة الريوة : المطلب الثالث
 11 جريمة الإختلاس: يالمبحث الثان

 11 تعريف جريمة الإختلاس: المطلب الأول
 11 تعريف الإختلاس لغة : الفرع الأول    
 11 تعريف جريمة الاختلاس اصطلاحا : الفرع الثاني    
 18 تعريف جريمة الاختلاس في القانون : الفرع الثالث    

 19 جريمة الاختلاس  أركان: المطلب الثاني
 19 الركن المفترض : الأولفرع ال    
 10 الركن المادي: الفرع الثاني    
 11 الركن المعنوي : الفرع الثالث    

 11 عقوبة جريمة الاختلاس: المطلب الثالث
 11 غير مشروع الإثراءجريمة : المبحث الثالث

 11 غير مشروع الإثرا،تعريف جريمة : الأولالمطلب 
 11 لغة لإثرا،اتعريف : الأولالفرع     
 11 غير مشروع اصطلاحا الإثرا،تعريف جريمة : الفرع الثاني    
 10 غير مشروع في القانون  الإثرا،تعريف جريمة : الفرع الثالث    
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 11 غير مشروع الإثرا،جريمة  أركان: المطلب الثاني
 11 الركن المفترض : الأولالفرع     
 11 الركن المادي: الفرع الثاني    
 18 الركن المعنوي : الفرع الثالث    

 18 غير مشروع الإثرا،عقوبة جريمة : المطلب الثالث
 00 جريمة تلقي الهدايا: المبحث الرابع

 00 تعريف جريمة تلقي الهدايا: الأولالمطلب 
 00 تعريف الهدية لغة: الأولالفرع     
 00 تعريف جريمة تلقي الهدايا اصطلاحا: الفرع الثاني    
 01 تعريف جريمة تلقي الهدايا في القانون : الفرع الثاث    

 01 أركان جريمة تلقي الهدايا: المطلب الثاني
 01 الركن المفترض: الأولالفرع     
 02 الركن المادي: الفرع الثاني    
 01 الركن المعنوي : الفرع الثالث    

 01 عقوبة جريمة تلقي الهدايا: المطلب الثالث
المرتبطة جرائم الفساد المستحدثة : الفصل الثاني

 بالالتزامات بالإخلالالمتعلقة بالموظف العام 
00 

 00 جريمة اساءة استغلال الوظيفة: الأولالمبحث 
 01 تعريف جريمة اسا،ة استغلال الوظيفة: الأولالمطلب 

 01 لغة الإسا،ةتعريف : الأولالفرع     
 01 ريمة اسا،ة استغلال الوظيفة اصطلاحاتعريف ج: الفرع الثاني    
تعريف جريمة اسا،ة استغلال الوظيفة في : الفرع الثالث    

 القانون 
08 

 08 أركان جريمة اسا،ة استغلال الوظيفة: المطلب الثاني
 09 المفترضالركن : الأولالفرع     



 الفهرس
 

 
103 

 09 الركن المادي: الفرع الثاني    
 11 عنوي الركن الم: الفرع الثالث    

 12 عقوبة جريمة اسا،ة استغلال الوظيفة: المطلب الثالث
 11 عن تعارض المصالح الإبلاغجريمة عدم : المبحث الثاني

 11 المصالح ضعن تعار  الإبلاغتعريف جريمة عدم : الأولالمطلب 
 11 المصالح لغة تعارضتعريف : الفرع الأول    
المصالح  تعارضعن  بلاغالإتعريف جريمة عدم : الفرع الثاني    

 اصطلاحا
11 

 تعارضعن  الإبلاغتعريف جريمة عدم : الفرع الثالث    
 المصالح في القانون 

11 

 11 المصالح ضعن تعار  الإبلاغأركان جريمة عدم : المطلب الثاني
 11 المفترضالركن : الفرع الأول    
 11 الركن المادي: الفرع الثاني    
 11 الركن المعنوي  :الفرع الثالث    

 11 المصالح تعارضعن  الإبلاغعقوبة جريمة عدم : المطلب الثالث
جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب : المبحث الثالث

 بالممتلكات
18 

تعريف جريمة عدم التصريح او التصريح الكاذب : المطلب الأول
 بالممتلكات

18 

 18 تعريف التصريح لغة: الفرع الأول    
تعريف جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب : الفرع الثاني    
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 :لملخص العاما
هدفت الدراسة إلى تحديد جرائم الفساد المستحدثة و المرتخطة بالموظف العمومي، و كذلك إلى تحديد العقوبات التي 

 .اقرها المشرع الجزائري لكل جريمة، و اعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي، المنهج المقارن، المنهج التحليلي
 :أهمها النتائجهذه الدراسة إلى مجموعة من و خلصت 

الريوة في صورتها  في أن المشرع الجزائري استحدث سخعة جرائم فساد متعلقة بالموظف العمومي تتمثل  - 1
الحديثة، جريمة الإختلاس، جريمة الإثرا، غير المشروع، جريمة تلقي الهدايا، جريمة إسا،ة استغلال الوظيفة، 

 .عن تعارض المصالح، جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكاتجريمة عدم الإبلاغ 
عقوبة مالية تتمثل في أن المشرع أقر نوعين من العقوبات لكل جريمة، عقوبة سالخة للحرية تتمثل في الحخس و   -2

 .الغرامة
 3-.أن المشرع يدد العقوبات لخعض الفئات، و أيضا أضاف بعض العقوبات التكميلية

 :التوصيات تم اقتراح مجموعة منكما 
 .تناسبها مع الجرائم  نرجوا من المشرع الجزائري إعادة التفكير في العقوبات المقررة و تشديدها نظرا لعدم -1

.نشر التحسيس و التوعية حول خطورة انتشار هذه الجرائم -2 
.ضرورة النص على استرجاع الأموال المنهوبة -3 

 :الكلمات المفتاحية

 ، الجرائم المستحدثة، عقوبة، الموظف العموميالفساد.

General summary : 

This research aims to define recent corruption crimes related to the public servant, it 

also defines the sanctions that had been set by the Algerian legislation for each crime, 

and we relied on the descriptive method, the comparative method, and the analytical 

method. 

This study concluded a set of results, the most important of which are: 

1-The Algerian legislator has introduced seven new corruption crimes related to the 

public servant represented in: The crime of bribery in its modern form, The crime of 

embezzlement, The crime of illicit enrichment, The crime of receiving gifts, The crime 

of job abuse, The crime of not reporting a conflict of interest, The crime of not 

declaring or falsely declaring property. 

2-The Algerian legislator approved two types of sanctions, a liberty-depriving sanction 

is imprisonment and the financial sanction is the fine. 

3-The Algerian legislator tightened the sanctions on some categories, and he also added 

some commentary sanctions. 

We suggest some recommendations: 

1-We ask the legislator Algerian to reconsider and tighten the sanctions because it is 

inconsistent with crimes. 

2-spreading    awareness and sensitization about the danger of the spread corruption 

crimes. 

3-emphasis on recovering looted funds. 

Key words: corruption, new crimes, sanctions, public servant. 

 


